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   مقدمة
يوما بعد يوم على  جديدةكوسيلة لفض المنازعات أرضا  حكيمالت يكتسب

في نظر الدعوى وبساطة  ةقضاء الدولة المنظم , لما يتسم به من سرع سابح
الفصل في الدعوى التحكيمية والإجراءات التي  دةم حديد. فت جراءاتفي الإ

 اوفقا لها , مصدرها إتفاق الأطراف , حيث يعد هذ التحكيمتسير خصومة 
التحكيم ،  قدستور التحكيم وعموده الفقري , وذلك منذ إبرام إتفا تفاقالإ

التحكيم  مبصدور حك اءالدعوى وانته الإجراءات وجلسات نظر ءمروراً ببد
معظم القواعد المنظمة لاجراءات التحكيم برمتها هي قواعد مكملة  نفيها , إذ أ

 فىعليها  منصوصاً اعدتلك القو انتيجوز الإتفاق على مخالفتها , سواء ك
التحكيم , فلا يوجد فيها قواعد  رفغ والقوانين الوطنية أو في لوائح مراكز أ

حق الدفاع  واحترامآمرة إلا نادراً مثل تلك المتعلقة بالمساواة بين الأطراف 
  ومبدأ المواجهة .

من  ةللدعوى التحكيمي  ةللتحكيم , رغم ما يحقق قيالإتفا بعالطا اوهذ 
من مثالب   لوالنزاع وبساطة في الإجراءات , إلا أنه لا يخ فيسرعة للفصل 

فلا يجيدون  يةالتحكيم يةبالعمل الأطرافعديدة ترجع إما الى عدم خبرة 
أنفسهم أو حرصهم على  لمحكمينالى عدم خبرة ا أو ، يمصياغة إتفاق التحك

,  ةمبالغ كبير قضاياتكون في بعض ال دالحصول على أتعاب التحكيم , التى ق
عما قد  ضلا, ف تحكيمال اتإجراء حةأو مهتمين بسلامة وص عابئينغير 

وطريقة إدارة الدعوى التحكيمية من قبل مركز التحكيم المتفق  لوبيشوب أس
  من مخالفات وتجاوزات .  صهعلى إختصا

تعوق سير الدعوى  نونيةالى صعوبات ومشاكل قا يؤديذلك قد  كل
للبطلان . وتلك الصعوبات وما  عرضهت قدفيها , و محك دارالتحكيمية وإص

تدفع أطراف التحكيم الى اللجوء لقضاء الدولة  نيةينتج عنها من مسائل قانو
التحكيم المتمثلة في سرعة  ميزةمؤداه إفراغ  هذا. و هافي بتلحسمها وال

الفصل في النزاع وبساطة الإجراءات من مضمونها , حيث غالبا ما يستغرق 
وقتا طويلا , الأمر الذي قد يعصف  القانونية المسائل تلكالقضاء ل نظر

وهو  سيةالرئي عمدته, وذلك لانهيار أحد أ سهابمنظومة التحكيم وينسفها من أسا
الدولة وتجنب تعقيدات إجراءاته وطول أمد  قضاءالبعد عن التقاضي أمام 
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في بعض  الفصلأن  ةالفصل في النزاعات . فقد تلاحظ في الآونة الأخير
الدعوى  غرقهيفوق الوقت الذي تست قديستغرق وقتا طويلا  حكيميةالت ضاياالق

  القضائية .
 اغتهالتي تواجه العملية التحكيمية منذ إبرام إتفاق التحكيم وصي فالتحديات

سير خصومة الدعوى التحكيمية وإنتهاء بصدور حكم فيها  إجراءات, مرورا ب
  :        لالمثا بيل, عديدة نذكر منها على س

أو مشارطة  يإتفاق التحكيم  الوارد في العقد الأصل صياغة سوء -
التحكيم التي يتم إبرامهما بعد قيام النزاع إعمالا للإتفاق المذكور , 

عدم تحديد النطاق الشخصي والموضوعي  ىحيث يؤدي ذلك ال
 لنوع التحكيم : ه حديدللدعوى التحكيمية بدقة ووضوح , والى عدم ت

الخلاف حول الإجراءات التي  ةإثار تالي, وبال يأم مؤسس خاصهو 
التحكيم أو  طتسري عليه . بل قد يصل الأمر بسبب سوء صياغة شر

 اذاته. وهذ التحكيمفي مبدأ اللجوء الى  ككمشارطته الى حد التش
  . العملي عالفرض الأخير كثيرا ما يحدث في الواق

 واءس لتحكيمتشكيل هيئة ا كامبأح فيأو عدم الإلمام الكا الجهل -
الوطنية المتعلقة بالتحكيم أو في لوائح  انينفي القو االمنصوص عليه

غرف ومراكز التحكيم . فالملاحظ على تلك النصوص أن الأحكام 
 ظرابعضها أحيانا للتفسير ن جومتشعبة ويحتا عديدةالتي تشملها 

بعدد  خاصة. وهذا الجهل وعدم الإلمام يشمل الأحكام ال موضهالغ
سواء كان المحكم فردا أو كانت الهيئة مشكلة من أكثر  , لتحكيما يئةه

الجهل بوسيلة التعيين وصاحب الحق فيه :  كذالكمن محكم واحد , و
بنظر النزاع أم مركز التحكيم المتفق  هل هي المحكمة المختصة أصلا

شكل اللجوء الى  لأولىإختصاصه أم جهة أخرى . وفي الحالة ا على
: هل يتم هذا اللجوء بموجب  النزاع رنظب أصلا تصةالمخ المحكمة

بموجب دعوى , وكذلك مدى قابلية الحكم  مأمر على عريضة أ
 للطعن عليه من عدمه .  عيينبالت لصادرا

أو الإهمال الذي قد يصل  ماطلةأو بعضهم بالم لمحكمينأحد ا تعسف -
إليهم , وذلك  أوالتحكيم الموكولة اليه  ةالى حد العمد في مباشرته لمهم
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المشاركة في إجراءات التحكيم أو في المداولة بشكل فعلي وفعال  دمبع
الحكم إذا علم أنه سيصدر في غير صالح من  قيعأو الإمتناع عن تو
الحقيقة الى أن المحكم , بسبب غياب  في يرجععينه . وكل ذلك 

أو  بشكلمحام ,  هوأصولها , يعتقد خطأ أن مالوعي بمنظومة التحكي
مخالفة لأحكام  كانت, فيدافع عن وجهة نظره ولو  هعين منبآخر , ع

التحكيم عند صدور  هيئة. كل ذلك يؤدي الى عدم إكتمال  نالقانو
من أعضائها .  ولقطع عض ةمبتور التحكيمهيئة  وتضحى,  حكمال

وهذا وضع لم ينل الإهتمام الكافي في علاجه سواء في القوانين 
  ميغرف ومراكز التحك لوائحالوطنية أو في 

 ’Contrat d “وضوح أحكام عقد إدارة الدعوى التحكيمية  عدم -
organization de l’ arbitrage “   الأحكام لدى  تلكوعدم إستقرار

. فهذا العقد من العقود غير المسماه , فثار  ءالفقه وأحكام القضا
إبرام  منذ, هل يبرم  مهطبيعته القانونية , ووقت إبرا لالخلاف حو

مركز معين أم من وقت تقديم طلب التحكيم  وائحطبيق لعلى ت قالإتفا
لأطرافه , فهو  بة؟ . وكذلك الإلتزامات التى يرتبها هذا العقد بالنس

التحكيم من جهة أخرى , ويشمل  ومركزجهة  نيبرم بين الأطراف م
أيضا تنظيم العلاقة بين مركز التحكيم والمحكمين  , ومسئولية 

عن  هذا  شئةالنا لإلتزاماتل بتنفيذ االإخلا نأو المركز ع طرافالأ
من الغموض وتحتاج  شئزالت مشوبة ب ماالأمور  ذهالعقد . فكل ه

أخرى غاية في الأهمية  ألة. ويرتبط بالعقد المشار اليه مس إيضاحالى 
 باندماجهالمتفق عليه , سواء  موالدقة : وهي أثر إلغاء مركز التحكي

 إختصاص, وأثر الإتفاق على  إندماجأو زواله دون  خرفي مركز آ
مركز تحكيم لم يكن قائما وموجودا أصلا وقت هذا الإتفاق . وكذلك 

لاحق على  يخالتي قد تطرأ على قواعد المركز في تار تعديلاتأثر ال
 .؟ التحكيم بتلك التعديلات أم لا افيلتزم أطر هلعليها, الاتفاقتاريخ 

      لأنه  احكيم مؤسسيا وليس خاصالت انتطرح الا إذا ك لا الأسئلةتلك  وكل
  إلا في التحكيم المؤسسي .   ةإدارة الدعوى التحكيمي قدوجود لع لا
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التحكيم ذاته , سواء من  إتفاقالقانونية المذكورة تطال أيضا  والمشاكل
  حيث وجوده أصلا من عدمه , أو من حيث نقصه أو إكتماله .

والمشاكل القانونية التى قد  عمليةالصعوبات ال نأ ىالإشارة ال تجدرو  
الدعوى  باشرةتواجه مباشرة الدعوى التحكيمية لا وجود لها في مجال م

السير فيها وقواعد  اءاتالدعوى الأخيرة وإجر فعالقضائية, إذ أن إجراءات ر
المداولة بشأنها وإصدار الحكم القضائى فيها, كلها إجراءات تحكمها منظومة 

, فتهاعلى مخال تفاقلا يجوز الإ رةقواعد آم جبموب ضحةمتكاملة ووا عيةتشري
ولا  نظمالدولة الم اءبها الدعوى القضائية المنظورة أمام قض تتمتعوتلك ميزة 

. وتعادل هذه الميزة, إن لم يمالتحك ينظرهاالتي  لتحكيميةوجود لها في الدعوى ا
 ىالدعو يالتقاضي ف إجراءاتتفق, ميزة سرعة الفصل في النزاع وبساطة 

  التحكيمية .
 عوىمسألة أخرى لا يمكن إغفالها , قد ترجح  كفة اللجوء للد وهناك

 حكيمالتحكيمية , وهي مسألة أتعاب ومصاريف الت وىالقضائية بدلا من الدع
المحتكمين ,  كاهلعبئاً ماليا على  بالتاليالتي غالبا ما تكون باهظة وتمثل 

في الدعوى للحصول على هذه لإصدار حكم  محكمينعن أنه قد تدفع ال ضلاف
  الأتعاب مضحين بسلامة الإجراءات وصحتها .

, فإنه قد أتضح من العرض السابق أن الدعوى التحكيميـة   ركان الأم وأيا
: صحة تشكيل هيئـة   الأولىعلى دعامتين رئيسيتين هما :   الأساسفي  قومت

 عدمالتشكيل أو  هذابطلان  أنهاأية مخالفات من ش وحدوثالتحكيم وإكتمالها , 
بهيئة التحكيم المبتورة , وما ينـتج عنهـا مـن     ىوراءه ما يسم يخلف كتمالهإ

ــة     ــاكل قانونيــــ ــة ومشــــ ــعوبات عمليــــ   صــــ
,  هومشـارطت  شـرطه : صحة إتفاق التحكـيم ,  والثانية( المبحث الأول ) . 

المبتـور   كيم" بالتح مىيس ماوإكتماله . فالقضاء ببطلانه أو نقصه يترتب عليه 
قد تقضي على العمليـة التحكيميـة مـن     عقبات" , مع ما ينشأ عنه من قاتفاإ

  ( المبحث الثاني )  . هاأساس
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  المبحث الأول
  هيئة التحكيم المبتورة

  تمهيد وتقسيم : التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي
ينقسم التحكيم من حيث القواعد التي تحكم إجراءاته، إلى تحكيم خاص 

فـالتحكيم الخـاص يخضـع للإجـراءات والقواعـد       )١( و  تحكيم مؤسسي.
المنصوص عليها في أحد التشريعات الوطنية أو للإجـراءات التـي يضـعها    
الخصوم أنفسهم دون أن تسندها إلى قانون معين أو لمركز أو غرفـة تحكـيم   
متخصصة، أي أن الإجراءات من خلق الخصـوم، أمـا التحكـيم المؤسسـي     

ا في أحد مراكز أو غرف التحكيم، والتي فيخضع للإجراءات المنصوص عليه
  يتفق الأطراف على تطبيقها على إجراءات التحكيم.

هـو   Arbitrage AD.Hocوتجدر الإشارة إلى أن التحكيم الخـاص  
هو الاستثناء، فإذا لم يتفـق   arbitrage institueالأصل، والتحكيم المؤسسي 

خاصا، وكـذلك عنـدما   الطرفان على لوائح وقواعد تحكيم معين كان التحكيم 
هـذا الاتفـاق إلـى     فييتفق الطرفان على التحكيم بصيغة عامة دون الإشارة 

الإجراءات التي تطبق على التحكيم، كأن يتفق على أن "المنازعات الناشئة عن 
العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم"، فيكون التحكيم في هذا الفرض أيضاً 

مؤسسي فيعتبر استثناء حيـث لا تطبـق قواعـد    تحكيماً خاصا. أما التحكيم ال
  ولوائح مركز تحكيم معين إلا إذا اتفق الطرفان على تطبيقها.

                                                
انظر في التفرقة بين التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي : د. محمـود مختـار بريـري .     )١(

. دار النهضة العربية . د. احمد السيد  ٣٢م ص١٩٩٩التحكيم التجاري الدولي . الطبعة الثانية 
م وأنظمة التحكيم الدولية . الطبعة الثانيـة .  ١٩٩٤لسنة  ٢٧صاوي . التحكيم طبقا للقانون رقم 

وما بعدها . دار النهضة العربية , المستشـار أحمـد محمـد عبدالصـادق .      ١١١ص م٢٠١٠
. نادي القضاة , د. فتحي والـي .   ١٠٠م ص٢٠١٠المرجع العام في التحكيم . الطبعة الرابعة 

وما بعدها . منشأة المعارف بالأسكندرية  ٣٨م ص٢٠٠٧قانون التحكيم في النظرية والتطبيق . 
م حقـوق  ٢٠٠٤بات . إجراءات التحكيم التجاري الدولي . رسالة دكتوراه , د.صبري أحمد الذيا

وما بعدها , د. سامي محسن السري . القواعد الإجرائية المنظمـة للتحكـيم    ٣١عين شمس ص
 وما بعدها رسالة دكتوراه حقوق عين شمس .   ٣١م ص ٢٠٠٤التجاري الدولي 
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وفي بعض الأحيان قد تأتي صياغة اتفاق التحكيم بطريقة تثير اللـبس  
والغموض في شأن تحديد نوع التحكيم؛ هل هـو تحكـيم خـاص أم تحكـيم     

أن ينعقد التحكيم في مقر مركـز  مؤسسي؟. ومثال ذلك أن يتفق الطرفان على 
معين. ففي هذه الحالة لم يتفق الطرفان على تطبيق لوائح وقواعد هذا المركـز  
وإنما اتفقا فقط على أنه يكون مكانا لانعقاد جلسات التحكيم، فيكون التحكيم في 
هذا الفرض تحكيما خاصا لأن الفيصل في التفرقـة بـين التحكـيم الخـاص     

س مكان انعقاد جلسات التحكيم، وإنمـا نـوع القواعـد    والتحكيم المؤسسي لي
والإجراءات التي تسرى على التحكيم، الأمر الذي لا يكـون معـه التحكـيم    
مؤسسياً إلا إذا أتفق على تطبيق لوائح وقواعد مركز معين للتحكيم وليس فقط 

  على اختيار هذا المركز كمكان لانعقاد جلسات التحكيم.
يه التفرقة بين التحكيم الخاص والتحكـيم  وهناك فرض آخر قد تدق ف

المؤسسي. كأن يتفق طرفا التحكيم على تطبيق القواعد الإجرائية المنصـوص  
عليها في قانون وطني وتطبيق قواعد ولوائح مركز معـين للتحكـيم. وهـذا    
الفرض ليس نادر الحدوث، حيث تتضمن العديد من العقود شرط تحكيم يـنص  

ائية للقانون وللمركز فى آن واحد ، فينص في هـذا  على تطبيق القواعد الإجر
وقواعد  ١٩٩٤لسنة  ٢٧الشرط مثلا على تطبيق قانون التحكيم المصري رقم 

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. فيثـور السـؤال فـي هـذا     
  الفرض، هل نحن أمام تحكيم خاص أم تحكيم مؤسسي؟

رض هو تحكـيم مخـتلط باعتبـار    قد يقال أن التحكيم في مثل هذا الف
تطبيق إجراءات القانون الوطني ولوائح مركز التحكيم على ذات النزاع في آن 
  واحد، حيث تطبق إجراءات القانون الوطني، وإذا خلت من نص يحكم إجـراء

  .)١(معينا، وكان هناك نص بشأن هذا الإجراء في لوائح المركز، فيتم تطبيقه
ى هذا القول، ونرى أن التحكيم في هذه الحالـة  والحقيقة أننا لا نميل إل

هو تحكيم خاص لأن الأطراف عندما اتفقوا على تطبيق إجـراءات القـانون   
وإجراءات المركز إنما قد اتفقوا على نظام إجرائي من صنعهم يتمثل في خلط  

                                                
وما بعدها . د.عاشـور مبـروك .    ٥٨د. صبري أحمد الذيابات . المرجع السابق ص )١(

. مكتبـة   ٤١هـامش   ٤١م ص١٩٩٨النظام الإجرائي لخصومة التحكيم . الطبعة الثانيـة  
 الجلاء الجديدة بالمنصورة .
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إجراءات القانون وإجراءات المركز وجمعهما ، وتلك صـورة مـن صـور    
  .)١(ضحناالتحكيم الخاص كما أو

ولكن هناك تساؤلا يثور في مثل هذا الفرض هو: هل يجـوز لمركـز   
التحكيم في تلك الحالة أن يرفض الموافقة على اتفاق الأطراف علـى تطبيـق   
بعض إجراءاته دون البعض الآخر استنادا إلى أن لوائحه تمثل إيجابـا عامـا   

ل مع الإيجاب. موجها للجمهور وعند قبول هذا الإيجاب يجب أن يتطابق القبو
وإذا لم يتطابق هذا القبول فيعد بمثابة إيجاب جديد يحق للمركـز أن يقبلـه أو   

  يرفضه.
إن هذه المسألة كانت محلاً لأحكام قضائية وآراء فقهيه فـي فرنسـا   

  .)٢(سنعرض لها لاحقاً
ومن القواعد الإجرائية التي تحكم الدعوى التحكيميـة تلـك المتعلقـة    

، والتي تختلف بحسب مـا إذا كـان التحكـيم خاصـا أم     بتشكيل هيئة التحكيم
مؤسسيا (المطلب الأول)، وقد يتعـرض هـذا التشـكيل لـبعض المعوقـات      
والصعوبات التي قد ينجم عنها أن تشكيل هيئة التحكيم قد يكون مبتورا، وقـد  
اختلف التحكيم الخاص عن التحكيم المؤسسي في خصـوص هيئـة التحكـيم    

الأساس القانوني، وحالات وجود تلك الهيئة (المطلـب  المبتورة سواء من حيث 
  الثاني)

  المطلب الأول
  قواعد تشكيل هيئة التحكيم

تختلف قواعد تشكيل هيئة التحكيم بحسب ما إذا كان التحكيم خاصـاً،  
أي يطبق بشأنه الإجراءات المنصوص عليها فـي قـانون تحكـيم وطنـي،     

لسـنة   ٢٧م المصري رقـم  وستقتصر دراستنا على الوضع في قانون التحكي
(الفرع الأول) أو تحكيماً مؤسسياً، وستقتصر دراسـتنا علـى قواعـد     ١٩٩٤

وإجراءات تشكيل هيئة التحكيم في كل من لوائح مركـز القـاهرة الإقليمـي    

                                                
 أنظر ما سبق ص )١(
 أنظر لاحقا ص  )٢(
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للتحكيم التجاري الدولي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، باعتبارهما مـن أكبـر   
العربيـة (الفـرع الثـاني). وتجـدر     وأهم وأشهر مراكز التحكيم في المنطقة 

الإشارة إلى أن الفرق بين التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي في خصـوص  
فـي تشـكيل هيئـة     الإرادةتشكيل هيئة التحكيم تتمثل في مدى سيادة سلطان 

التحكيم، فتلك الإرادة أكثر وضوحا وسيادة في التحكيم الخـاص عنهـا فـي    
  .)١(التحكيم المؤسسي

  الفرع الأول
  قواعد تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم المصري

  )٢( (التحكيم الخاص)١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  

                                                
د. أبو زيد رضوان . الأسس   :حول دور الإرادة في تشكيل هيئة التحكيم ، أنظر  )١(

. دار الفكر العربي , د. سميحة  ٨٩م ص١٩٨١كيم التجاري الدولي . طبعة العامة في التح
القليوبي . مدى جدوى تطبيق القاونون الوطني في التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل 
التكنولوجيا . بحث مقدم في مؤتمر مجمع تحكيم الشرق الأوسط . المنعقد في القاهرة في 

, د.محمد كمال أبو سريع . التحكيم الدولي وأثره في جذب م ١٩٨٩يناير ١٢- ٧الفترة من 
م , د. أحمد ضاغن ١٩٩٧الإستثمار . مؤتمر الكويت الدولي للتحكيم التجاري الدولي 

جامعة  –السمدان . القانون واجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي , مجلة الحقوق 
,  د. جمال  ٩٠م ص١٩٩٣يونيو . مارس و ١٧الكويت . العدد الأول والثاني . السنة 

, دار النهضة العربية  ٥١, ص ٢٠٠٠الكردي . القانون واجب التطبيق في دعوى التحكيم 
م. ١٩٩٧, د. أكسل بوم . إجراءات التحكيم .مؤتمر الكويت للتحكيم التجاري الدولي 

 ١٩٩١, د. حسين عبدالغفار . التحكيم , نعم أم لا ؟ . مطابع البيان التجارية  ٥٥٨ص
م ٢٠٠٤, د. أحمد عبد الكريم سلامة . قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي .  ٥١ص
 . دار النهضة العربية .   ٥٥٥ص

حول قواعد تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم المصري , أنظر : د. احمد هنـدي .  )٢(
يـدة .  ومـا بعـدها . دار الجامعـة الجد    ١٢م ص٢٠١٣التحكيم . دراسة إجرائبة . 

 ١٩٩٦اسكندرية , د. علي بركات . خصومة التحكيم في القانون المصـري المقـارن   
وما بعدها , د. مصطفى الجمال , د. عكاشة عبدالعال , التحكيم في العلاقـات   ٦٥ص

وما بعدها , د. محمد عبـداالله حسـين    ٥٨٠م ص١٩٩٨الخاصة والداخلية , جزءأول 
لتجاري الدولي , رسالة دكتوراه حقوق عـين  عطية , دور القضاء في مجال التحكيم ا

م ٢٠٠٠وما بعدها , د. أبو العلا النمر . تكوين هيئة التحكيم  ٢٠٨م ص٢٠١٠شمس 
وما بعدها . دار النهضة العربية , د. خالد القاضي . موسوعة التحكيم التجاري  ٢٨ص

م . دار الشروق . القاهرة , د. ابـراهيم أحمـد ابـراهي     ٢٠٥م ص ٢٠٠٢الدولي . 
 . دار النهضة العربية ١٤٦م ص٢٠٠٠التحكيم الدولي الخاص 
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يخضع تشكيل هيئة التحكيم وفقا لنصوص قانون التحكيم المصري رقم 
لمطلق إرادة الخصوم (أولاً)، ويتدخل قضـاء الدولـة فـي     ١٩٩٤لسنة  ٢٧

وردت القواعـد التـي تحكـم     التشكيل في حالة غياب تلك الإرادة (ثانياً). وقد
  من القانون المذكور. ١٧، ١٦، ١٥تشكيل هيئة التحكيم في المواد /

  أولاً: دور الخصوم في تشكيل هيئة التحكيم:
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ١٥تنص المادة/ 

  على أن:
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا  -١"

إذا تعدد المحكمون وجب أن  -٢يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.  لم
  إلا كان التحكيم باطلاً ". يكون عددهم وترا، و

  على أن: ١٧وتنص المادة /
لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقـت   -"أ

 اختيارهم ......

فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف -ب
  محكما، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ......"  

وقد انطوت هاتان المادتان على بعض اللبس والغموض في خصوص 
دور الخصوم في تشكيل هيئة التحكيم، حيث قررت الفقرة الأولى مـن المـادة   

أن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الطرفين , مما قد يـوحى بـأن   سالفة الذكر  ١٥/
الخصوم هم الذين يختارون بالاتفاق فيما بينهم، كل أعضـاء هيئـة التحكـيم،    

المـذكورة عنـدما قـررت أن     ١٧وكررت هذا المفهوم الفقرة /أ من المادة /
طرفي التحكيم هما اللذان يتفقان على اختيار المحكمين وعلى كيفيـة ووقـت   

  تيارهم.اخ
سالفة الذكر قـد أعطـت لكـل     ١٧في حين أن الفقرة /ب من المادة /    

طرف اختيار محكمة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمـين، أي أن  
اختيار المحكمين لا يكون باتفاق الأطراف مجتمعين، وإنما يستقل كل طـرف  

  باختيار محكمة.
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 ١٥تعارضا بين حكم المـادة / وقد يبدو من العرض السابق أن هناك 
فقرة /ب المشار اليها . الا أننا نرى أن تفسير النصـين   ١٧فقرة /أ، والمادة /

المذكورين مجتمعين وفي ضوء بعضهما البعض , يرفع هذا التعارض، حيـث  
سالفة الذكر يتعلق بعـدد   ١٥أن اتفاق الطرفين الوارد في الفقرة /أ من المادة /

رهم وتحديد أسمائهم، فالطرفـان همـا اللـذان يتفقـان     المحكمين وليس باختيا
مجتمعين على عدد المحكمين، سواء كان المحكم فردا أو أكثـر، بشـرط أن   

سالفة  ١٧يكون العدد وترا في حالة تعدد المحكمين. أما الفقرة /ب من المادة /
الإشارة فتتعلق باختيار المحكمين وتحديد أسمائهم، فيكون لكل طرف مسـتقل  

لطرف الآخر اختيار محكمة وتحديد اسمه. ونقترح أن تكـون صـياغة   عن ا
على النحو التـالي :  " للطـرفين حريـة تحديـد عـدد       ١فقرة / ١٥المادة /

" . أما المحكم الثالث، )١(المحكمين، فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة
اسمه من قبـل   فقرة /ب المذكورة، فيتم اختياره وتحديد ١٧فوفقا لحكم المادة /

المحكمين المختارين من قبل طرفي التحكيم. وهذا الحكم يبدو في رأينا محـل  
هذا المحكم الثالث يجب أن يكون صراحة باتفـاق   نظر، إذ أننا نرى أن اختيار

الخصوم أنفسهم وليس باتفاق المحكمين، إلا إذا فوض كل طرف محكمة فـي  
، وذلك نظرا لما يتمتـع   المصلحةاختيار المحكم الثالث لأنهم أصحاب الصفة و

به هذا المحكم الثالث من أهمية خاصـة  فـي سـير الـدعوى التحكيميـة،      
وخصوصا فيما يتعلق بالحكم الصادر فيها، فهو  " مركز الثقـل "  فـي هـذا    
الحكم، ففي حالة اشتراط صدور حكم التحكيم بالأغلبية، كما هو الحـال فـي   

، فإن المحكم الثالث هو الـذي  )٢(١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكيم المصري رقم 
يتحكم في تلك الأغلبية ويحققها بانضمامه لرأي أي من المحكمـين الآخـرين.   
فهذا الترجيح من قبل المحكم الثالث هو الذي يجعله مركز الثقل فـي التحكـيم   
كما ذكرنا. بل إن هناك بعض التشريعات تجيز إصدار حكـم التحكـيم مـن    

                                                
لسـنة   ٩من قانون التحكيم البحرينـي رقـم    ١٠ورد هذا النص المقترح في المادة / )١(

. منشور لدى المستشار أحمد محمد عبد الصادق , المرجع العـام فـي التحكـيم     ١٩٩٤
. نادي القضـاة , حيـث    ٩٦٤م ص٢٠١٠المصري والعربي والدولي , الطبعة الرابعة 

فعلا فإذا لم ي -٢للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين .  -١نصت هذه المادة على أنه : " 
 كان عدد المحكمين ثلاثة ." 

 . ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ٤٠المادة /  )٢(
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، حيـث  ٢٠٠٨لسـنة   ٤، كالقانون السوري للتحكيم رقم منفرداالمحكم الثالث 
منه على أنه: "إذا لم تكن هناك أكثريـة فـي الآراء    ٢فقرة / ٣٧تنص المادة /

فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفي في هذه الحالة 
فـي   بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين له

الرأي ولبعضهما بعضا أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصـدره  
من قانون التحكيم التونسي  ٧٤وقد ورد ذات الحكم في المادة / )١(رئيس الهيئة"

؛ حيث تنص على أنه: "إذا لم تتكون الأغلبيـة لصـدور   ١٩٩٣لسنة  ٤٢رقم 
 ـ ه ويكتفـي فـي هـذه    الحكم فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبقاً لرأي

  .)٢( الصورة بإمضائه على الحكم"
، في ١٩٩٢لسنة  ٢٢وجاء ذات الحكم في قانون التحكيم اليمني رقم  
منه، حيث تنص على أن: "تصدر لجنـة التحكـيم حكمهـا بعـد      ٤٧المادة /

المداولة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لـم يتفـق   
  " )٣(ى خلاف ذلكطرفا التحكيم عل

تجدر الإشارة الى أن مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء 
تجربة ثلاثين عاما . نظرة إلى المستقبل المنعقد ببيروت في لبنان في الفتـرة  

م قد أصدر عدة توصيات من بينها : " توصي لجنة ٢٠١٠أبريل  ١٧-١٥من 
ر كافة أعضاء هيئة التحكيم بما المؤتمر بأن يشترك طرفا التحكيم معا في اختيا

  يضمن عدم إنحياز المحكم للطرف الذي عينه " .  
 ٣٤وقد جاء نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/ 

هـ , بحكم قريب من الأحكام المذكورة سلفا في القوانين ٢٤/٥/١٤٣٣بتاريخ 
 ٢فقـرة /  ٣٩العربية المشار اليها , ولكنه ليس مماثلا لها , وذلك في المادة /
يكـن ممكنـا    منه، حيث تنص على أنه: "إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولـم 

الحصول على الأغلبية عينت المحكمة محكماً مرجحا ". وهذا النص منتقد لأن 
هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم يجب أن  يكون عددها وتـرا وفقـا   

                                                
 . ١٠٦٨,  ١٠٦٧الصادق المرجع السابق ص المستشار أحمد محمد عبد )١(
 .  ١١٢٤دق . المرجع السابق ص االص لمستشار أحمد محمد عبدا )٢(
، ومـا بعـدها،   ١٠٧٢) المستشار أحمد محمد عبد الصـادق. المرجـع السـابق. ص    ٣(

 .١٠٨١ص  وخصوصا
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من نظام التحكيم المذكور، وبالتالي فإن هناك محكماً مرجحاً  ١٣لحكم المادة /
ة لتعيين محكم مرجح آخر، لاسيما أصلاً يصدر الحكم برأيه وحده دون الحاج

وأن تعيين المحكم المرجح الآخر سيؤدي إلى أن يكون عـدد هيئـة التحكـيم    
المذكورة. ولذلك فإننا  ١٣زوجي، وهنا يكون التحكيم باطلاً وفقا لحكم المادة /
لتصبح علـى   ٢فقرة / ٣٩نهيب بالمنظم السعودي التدخل لتعديل تلك المادة /

تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنـا الحصـول علـى     النحو التالي: "إذا
  الأغلبية، يصدر الحكم برأي المحكم المرجح منفردا".

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن : " قواعـد غرفـة التجـارة    
الدولية بباريس لم تتضمن نصوصا خاصة بشكل حكم التحكيم وبياناتـه , فلـم   

المحكم أو المحكمين كبيان جـوهري   تشترط إشتماله على بيان عنوان وجنسية
منها أنه في حالة تعدد المحكمـين    ١٩لازم لصحته, وكل ما اشترطته المادة 

يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصـدر رئـيس محكمـة    
  . )١(التحكيم حكم التحكيم منفردا ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببا "

  شكيل هيئة التحكيم:ثانياً: دور القضاء في ت
 ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ١٧أوضحت المادة /

من حيث المحكمـة المختصـة   ،  أحكام تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم
) , والإجـراء الواجـب   ٢(  ) وحالات تدخل هذه المحكمـة ١(   بهذا التشكيل

  ).٣( إتباعه لكي يتدخل القضاء في هذا التشكيل
  لمحكمة المختصة بتشكيل هيئة التحكيم:ا -١

لسـنة   ٢٧فقرة / من قانون التحكيم المصري رقـم   ١٧تنص المادة /
  على أنه: ١٩٩٤

لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت  -١"
    :اختيارهم، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي

                                                
 م٨/٢/٢٠٠٧ق جلسة  ٧٦لسنة  ٧٣٠٧الطعن رقم )١(
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إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمـة    .أ 
من هذا القانون اختياره بناء علـى   ٩المشار إليها في المادة /

 طلب أحد الطرفين.  

فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختـار كـل     .ب 
طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالـث,  

طرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التاليـة  فإذا لم يعين أحد ال
لتسلمه طلب بذلك من الطرف الأخر , وإذا لم يتفق المحكمان 
المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التاليـة  
لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها  في المـادة  

لطـرفين،  من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحـد ا  ٩/
ويكون للمحكم الذي اختـاره المحكمـان المعينـان أو الـذي     
اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام في 

 حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين".

فالمحكمة المختصة بتعيين المحكم الذي لم يعينـه أحـد الطـرفين أو    
ه الطرفان، هي المحكمة المنصوص عليها في المحكم الثالث الذي لم يتفق علي

 -١من قانون التحكيم المصري، حيث تنص هذه المادة على أنـه: "  ٩المادة /
يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلـى القضـاء   

، أما إذا كان التحكـيم تجاريـا   للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاعالمصري 
لمحكمـة  ى في مصراً وفي الخارج، فيكـون الاختصـاص   دوليا، سواء جر
، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخـرى  استئناف القاهرة

  في مصر".
وتحديد المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع يثير في الوقت الـراهن  

لسنة  ١٢٠بعض الصعوبات لاسيما بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 
 ٩بموجب القانون رقـم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧عديل قانون التحكيم رقم ، وت٢٠٠٨
الذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية. فهذان القانونان لم يكونـا   ١٩٩٧لسنة 

، ومن ثم ١٩٩٤لسنة  ٢٧موجودين وقت صدور قانون التحكيم المصري رقم 
 مـن قـانون التحكـيم    ٩فإن تحديد مفهوم المحكمة المختصة في نص المادة /

المذكور لم تأخذ في اعتبارها المتغيرات التي أحدثها قانون المحاكم الاقتصادية 
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المشار إليهما على مفهوم المحكمة المختصة أصلاً  ١٩٩٧لسنة  ٩وقانون رقم 
  بنظر النزاع.

فمن حيث اختصاص المحكمة الاقتصادية بتعيين المحكمين، فإذا كـان  
هذه المحكمـة، فـإن المحكمـة     التحكيم داخليا و يدخل النزاع في اختصاص

من قانون التحكيم ويكون لها  ٩المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لنص المادة /
سلطة التعيين هي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إذا كانت قيمة النـزاع  
لا تتجاوز خمسة  مليون جنية، أما إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز خمسة مليون 

الدعوى غير مقدرة القيمة فتختص بنظرها الدائرة الاسـتئنافية ،   جنية أو كانت
وتكون من ثم هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولها سـلطة تعيـين   

  .)١(المحكمين
أما إذا كان النزاع تجاريا دوليا فلم يتغير الأمر بعـد صـدور قـانون    

القانون عندما قـرر  من هذا  ٩المحاكم الاقتصادية المذكور، لأن نص المادة /
اختصاص محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليهـا  
الأطراف بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم إلى القضاء، ربط هذا 
الاختصاص بكون التحكيم تجاريا دوليا وليس بكـون أن محكمـة اسـتئناف    

عليها هي المحكمة المختصة أصلا القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى متفق 
بنظر النزاع , وبالتالي فإن هذه المحكمة هي المختصة بتعيين المحكمين حتـى  
لو كان النزاع من اختصاص المحكمة الاقتصادية بإحدى دوائرها الابتدائية أو 

  الاستئنافية طالما أن التحكيم كان تجاريا دوليا.
المعدل لقـانون   ١٩٩٧لسنة  ٩أما فيما يتعلق بأثر صدور القانون رقم 

، والذي أجاز التحكـيم صـراحة فـي العقـود     ١٩٩٤لسنة  ٢٧التحكيم رقم 
الإدارية، على تحديد مفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإنه يجـب  
التفرقة بخصوص هذا الأثر بين التحكيم الداخلي المتعلـق بـالعقود الإداريـة    

قود. ففى الحالـة الأولـى تكـون المحكمـة     والتحكيم الدولي المتعلق بتلك الع
من قـانون التحكـيم هـي     ٩المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لنص المادة /

محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فهي المختصة بتعيين المحكمين، أمـا فـي   
ليس له أثر على المحكمة  ١٩٩٧لسنة  ٩الحالة الثانية فإن صدور القانون رقم 

                                                
 ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من قانون المحاكم الاقتصادية رقم  ٦المادة )١(
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تظل هي محكمة اسـتئناف القـاهرة أو أي محكمـة     المختصة بالتعيين حيث
من  ٣، ٢استنئاف أخرى يتفق عليها الأطراف، لأنه بالرجوع لنص المادتين /

قانون التحكيم يبين أن الأولى تتحدث عن مفهوم تجارية التحكيم، ولـم تـربط   
هذا المفهوم بصفة أطراف العقد من حيث اشتراط كونهم تجار، فالتحكيم وفقـا  

المذكورة يكون تجاريا إذا نشأ عن علاقة قانونيـة ذات طـابع    ٢ادة /لحكم الم
، وهذا الطابع يمكن أن يتوافر حتى ولو كان العقد إداريـا، فالعقـد   )١(اقتصادي

الإداري كالعقد التجاري له طابع اقتصادي، ومن ثم فلا يوجد ارتباط بين كون 
، وبالتالي فـإن هـذه   العقد إدارياً وبين عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة

المحكمة هي المختصة بالتعيين حتى في حالة ما إذا كان العقد إداريـاً. وفيمـا   
من قانون التحكيم والتي تحدد مفهوم دولية العقد، فإن تـوافر   ٣يخص المادة/

إحدى حالات هذه الدولية الواردة في هذا النص لا شأن لها بكون العقد إداريـا  
فإن محكمة استئناف القـاهرة أو أي محكمـة اسـتئناف    . وبالتالي )٢(من عدمه

أخرى يتفق عليها الأطراف تظل هي المختصة بالتعيين في خصوص العقـود  
  الإدارية الدولية، ولا تختص المحكمة الإدارية العليا بهذا التعيين .

ويتبقى في هذا الخصوص مسألة هامة غالبا ما تحدث أمـام هيئـات   
التحكيم الخاص، وهي أن الجهة الإدارية قد تمتنع التحكيم، خصوصاً في حالة 

عن تعيين محكمها فيرفع الطرف الآخر في العقد الإداري دعوى تعيين محكم 
للجهة الإدارية أمام القضاء العادي، ويعقد هذا القضـاء الاختصـاص لنفسـه    
ويقوم بتعيين محكم للجهة الإدارية . ومن المقرر أن الحكم الصـادر بتعيـين   

، فبصـدوره يكـون   )٣(يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن محكم لا
مؤيدين في ذلك بعض أحكام التحكيم  –باتا. وفي ضوء هذا الوضع فإننا نرى 

أن قضاء المحكمة المدنية بتعيـين محكـم عـن الجهـة الإداريـة وعقـد        –
الاختصاص لنفسها بهذا التعيين ، رغم أن العقد إداري وكان يتعين اللجوء في 
خصوص هذا التعيين لمحكمة القضاء الإداري، فإن قضاء المحكمـة المدنيـة   

                                                
م ٢٠٠٤في الميـزان، طبعـة    ١٩٩٤لسنة  ٢٧السيد. قانون التحكيم رقم انظر د.رضا  )١(

لسـنة   ٢٧انون التحكيم رقم من ق ٢وما بعدها. دار النهضة العربية ونص المادة / ١٥ص
 م.١٩٩٤

 . ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم رقم  ٣أنظر المادة / )٢(
 م .١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم رقم  ٣فقرة  ١٧مادة /)٣(
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باختصاصها ، رغم أن العقد إداري، وتعيين محكم عن الجهة الإدارية بحكـم  
بات لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن قد أقر بمدنيـة العقـد،   

يم لعدم موافقة وأغلق الطريق أمام الجهة الإدارية بأن تدفع ببطلان شرط التحك
الوزير المختص عليه . فالعقد على هذا النحو أصبح عقـداً مـدنيا لا يحتـاج    

  ) ١(شرط التحكيم الوارد فيه إلى موافقة الوزير المختص. 
وتجدر الإشارة الى أن الأمر لم يكن يستلزم أن يتمسك الخصم بعـدم  
اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى لأن هذا الاختصاص هـو إختصـاص   

  ولائي وعلى المحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها .
(تحكـيم   ١٨/٢/٢٠١٥وقد صدر حكم تحكيم بهذا المعنـى بتـاريخ   

، حيث قضى هذا الحكـم بـالآتي: "وفيمـا     خاص) بمركز كايرو كان للتحكيم
يخص الدفع المبدي من الهيئة المحتكم ضدها ببطلان شـرط التحكـيم لعـدم    

لمختص. فهو أيضاً مردود، حيـث أن الفقـرة   الحصول على موافقة الوزير ا
، و المضـافة   ١٩٩٤لسنة  ٢٧الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 

قد أجازت الاتفاق على التحكيم في العقود  ١٩٩٧لسنة  ٩بموجب القانون رقم 
الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص أو من يتـولى اختصاصـه بالنسـبة    

  رية العامة مع عدم جواز التفويض في ذلك.للأشخاص الاعتبا
فشرط موافقة الوزير المختص على التحكيم لا يكون إلا فـي العقـود   
الإدارية، ومن ثم فإذا لم يكن العقد إداريا فلا مجال لهذا الشـرط، وحيـث أن   
الشركة المحتكمة قد لجأت إلى القضاء العادي، بعد أن رفضت الهيئة المحـتكم  

ا رغم إنذار الشركة المحتكمة لها بتسمية هـذا المحكـم،   ضدها تسمية محكمه
وقضى القضاء العادي باختصاصه بتعيين محكم عن الهيئة المحتكم ضدها، إذ 

لسنة  ٤نظرت هذه الدعوى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وكانت تحمل رقم 
تحكيم، وأصدرت فيها حكما نهائياً بتعيين محكم للمحتكم ضـدها، وهـذا    ١٢
كم قد حاز حجية الأمر المقضي. فإنه بذلك يكون قد قضى بأن العقد محـل  الح

التحكيم ليس عقداً إدارياً , لأن المحكمة التي أصدرته لو اعتبرت هـذا العقـد   
إداريا لحكمت بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى القضاء الإداري باعتباره 

                                                
، المنظورة أمام مركز كايرو كان للتحكيم الكـائن  ٢٠١٤لسنة  ٢القضية التحكيمية رقم  )١(

 التجمع الخامس. القاهرة   –شارع مجمع مدارس أخناتون  –سيلفر مول  ٢في 
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 ٢٧ن التحكيم رقم من قانو ٩صاحب الاختصاص بتعيين المحكم وفقا للسادة /
م , أما وقد قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائيـة باختصاصـها   ١٩٩٤لسنة 

بتعيين محكم عن الهيئة  المحتكم ضدها ولم تحل الدعوى إلى مجلس الدولـة،  
فهذا يعد قضاء نهائياً منها بأن العقد محل التحكيم الماثل ليس عقداً إدارياً، ومن 

بشأن المنازعات التي تنشأ عنه يكـون صـحيحاً    ثم فإن الاتفاق على التحكيم
ومنتجا لآثاره بمجرد توقيع الطرفين عليه، ولا يشترط موافقة الوزير المختص 
على هذا الاتفاق، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من الهيئة المحتكم ضدها 

نوني ببطلان اتفاق التحكيم لعدم موافقة الوزير المختص عليه فاقداً لأساسه القا
  وتقضي هيئة التحكيم برفضه " .

  ٢٠١٢لسـنة   ٨٣٠وقضت هيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقـم  
(AD.Hoc) بأن :      )١(. مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ,  

" دفع المحتكم ضده بعدم اختصاص هيئة التحكيم على سند من القـول  
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧اً لقانون التحكيم رقـم  بأن العقد عقد إداري ومن ثم فإنه وفق

يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى أختصاصـه  
بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة , وحيث تخلو الأوراق من موافقة الوزير 
المختص وهو المحافظ ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظر النزاع إلـى هيئـة   

لتحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً. ومن حيث أن المحتكم قد لجـأ  التحكيم ويقع شرط ا
من قـانون   ٩إلى القضاء العادي، لتعيين محكم عن المحتكم ضده طبقاً للمادة 

التحكيم. ودفع المحتكم ضده أمام المحكمة بذات الدفع، وفصلت المحكمة فـي  
د إلـى  هذا الدفع بقولها أنه الأصل في النظر في المنازعات الإداريـة مـردو  

محاكم مجلس الدولة , إلا أنه لما كان المقضـي بـه سـلفاً فـي الـدعويين      
المضمومتين وحازا حجية الأمر المقضي به، بانعقاد الاختصـاص لمحكمـة   
القضاء العادي ، وكانت المادة التاسعة نصت على كون الاختصاص في تعيين 

لك العقد سـند  المحكم للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , ومن ثم يخرج ذ
الدعوى إلى مصاف العقود المدنية , ومن ثم يكون معه الاختصـاص بنظـر   
الدعوى منعقداً لهذه المحكمة. ومن ثم تضحي هذه المحكمـة هـي صـاحبة    

                                                
. مجلة التحكيم العربـي العـدد     (AD.Hoc) ٢٠١٢لسنة  ٨٣٠القضية التحكيمية رقم  )١(

   ١٩٦وص  ١٩٥م ص ٢٠١٣يونيو  ٢٠



 

 

        
 

٢٤

---
 

 

الاختصاص وعلى حق بنظر الدعوى , وحيث إن القضـاء العـادي يخـتص    
إداريـاً  بنظر طلب تعيين محكم على سند من أن العقد عقد مدني وليس عقـداً  

وفقاً لما وصفته المحكمة. وبناء عليه وإعمالاً لحجية الأمر المقضي فإن الهيئة 
تعتبر عقد التداعي عقداً مدنياً و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر التحكـيم إلـى   

  الهيئة دون اشتراط موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم " .
  التحكيم:حالات تدخل المحكمة لتعيين أعضاء هيئة  -٢

من قانون التحكيم المصري، وفقاً   ٩تتمثل حالات تدخل محكمة المادة 
  من هذا القانون  , فيما يأتي: ١٧لنص المادة/ 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحـد , ولـم يتفـق      -أ 
بناء على طلب  ٩الأطراف على إختياره تعينه محكمه المادة /

  أحد الطرفين  
فين بتعيين محكمة خلال الثلاثـين يومـا   إذا لم يقم أحد الطر  - ب 

التالية لتسلمه طلب بذلك من الطرف الآخـر تعينـه محكمـة    
 المذكورة. ٩المادة /

إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيـار المحكـم الثالـث      -ج 
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أحدهما، تعينه محكمة 

 .)١(المشار إليها ٩المادة /

من قانون التحكيم في هذا الخصوص أنه: "يكون للمحكم  ١٧المادة / و أردفت
الذي اختاره المحكمان المعينان أو الـذي اختارتـه المحكمـة رئاسـة هيئـة      
التحكيم....".و تلك الفقرة الأخيرة قد تثير لبسا ، لاسيما إذا كانت المحكمة قـد  

ن الذي يـرأس  عينت محكما عن أحد الطرفين وعينت كذلك المحكم الثالث، فم
الهيئة وكلاهما مختاران من قبل المحكمة. إن سياق النص، وتفسيره في ضوء 
بعضه البعض يوحي بأن المقصود هنا هو المحكم الثالث الذي عينته المحكمة، 

                                                
من قانون التحكيم  ٣/ ١٧الحكم الصادر بتعيين المحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه (م/ )١(

م) , أما الحكم الصادر برفض تعيين المحكم فيجوز الطعن عليـه  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 
بالطرق المقررة قانونا لأن حظر الطعن قاصر على الحكـم بـالتعيين ولـيس الحكـم     

 . ٧٦بند ١٧٣ص ١٩٨٧تحكيم الإختياري والإجباري برفضه . د.أحمد أبو الوفا . ال
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وهذا أمر طبيعي، إلا أن ما أثار التساؤل السابق عـدم ورد عبـارة "المحكـم    
س، فإننا نقترح إضـافة تلـك العبـارة    الثالث" بعد كلمة "أو"، ولذلك، ومنعا للب

للنص المذكور ليصبح على النحو التالي".... أو المحكم الثالث الذي اختارتـه  
  المحكمة رئاسة هيئة التحكيم".

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن تدخل القضاء لتعيين المحكمـين لا  
إذا تخلفت تلك يتم إذا اتفق الطرفان على جهة أخرى تختص بهذا التعيين، أما 

الجهة عن القيام بهذا الإجراء فإن القضاء يختص بالتعيين , وقد استقرت أحكام 
  النقض على ذلك. حيث قضت محكمة النقض بما يأتي:

" إذ كان الثابت في الأوراق أن شرط التحكيم تضمن اتفاق الطـرفين   
على إحالة أي نزاع ينشأ عن العقد للتحكـيم أمـام صـندوق دعـم الغـزل      

الإسكندرية ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام تلك ب
مـن   ٧الجهة في شأن اختيار المحكمين. لما كان ذلك، وكان نص المادة رقم 

لائحة نظام التحكيم لهذا الصندوق قد تكفل ببيان القواعد الخاصة بتشكيل لجنة 
ندوق وأن تكون من ثلاثة التحكيم بأن يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الص

من العاملين بالصندوق ويرأسها أحدهم وأن يضم لعضويتها محكمـين يختـار   
كل من طرفي النزاع أحدهما، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه تم مراعاة تلـك  
القواعد في تشكيل هيئة التحكيم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على 

  ".   )١(غير أساس 
إنـه متـى كانـت عبـارات      –في قضاء محكمة الـنقض   –المقرر 

المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منهـا فـلا يجـوز    
الخروج عليها أو تأويلها. وكان النص في البند الثاني والعشـرين مـن عقـد    
الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع والمرفق بالأوراق على أن "أي نـزاع بـين   

هذا العقد تفصل فيه هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمـين   الطرفين بخصوص
يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المحكم الثالث وإن لم يـتم الاتفـاق   
عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسـة...."  

بعدم اتفـاق   مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون
محكمي الطرفين على تعيينه. وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم موضـوع  

                                                
 ٨/٢/٢٠١١جلسة  –ق ٧٣لسنة  ٩٧ق، ٦٨لسنة  ٢٦الطعنان رقما ) ١(
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النزاع أن محكمي الطرفين اتفقا فيما بينهما على اختيار المحكم الثالـث بمـا   
لازمه تخلف الحاجة إلى الالتجاء إلى نقابة المهندسين لتعيينه أو تطلب الأمـر  

  .)١(أن يكون مهندساً " 
  الواجب إتباعه لتدخل القضاء لتعيين المحكمين:الإجراء  -٣

لقد ثار الخلاف حول الإجراء الواجب إتباعه لتدخل القضـاء لتعيـين   
المحكمين. وكان سبب هذا الخلاف ورود عبارة "بناء على طلب أحد الطرفين" 

من قانون التحكيم. فذهبت بعض أحكـام قضـاء    ١٧الواردة في نص المادة / 
هرة إلى أن الإجراء الواجب إتباعه في هذا الخصوص هو محكمة استئناف القا

مستنداً فـي ذلـك     ٩تقديم طلب بأمر على عريضة إلى رئيس محكمة المادة /
إلى لفظ "طلب" ففسر هذا الطلب على أنه طلب بأمر علـى عريضـة ولـيس    

  دعوى , فقضى بأنه .
ي أن " وحيث أن التحكيم إنما يقوم على مبدأ حرية الإرادة وهو ما يعن

التحكيم يخضع في مجموعه لاختيار الأطراف , اي وفق إرادتهم المشـتركة.  
وكان الثابت من شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع المبرم بـين الشـركتين   
المتنازعتين أنه قد نص فيه صراحة على أنه في حالة حدوث أي خلافـات أو  

القـاهرة , وفقـا   نزاعات بين الطرفين يكون الفصل فيه عن طريق التحكـيم ب 
للقانون المصري , وبالتالي يتعين تطبيق القواعد الإجرائية الواردة بنص المادة 

) منه , التي وضعت الحل الإجرائي الواجب الإتباع عند فشل الأطـراف  ١٧(
للطـرف صـاحب   -في تشكيل هيئة التحكيم (فرد أو أكثر) , وهـي تجيـز   

لكـي تصـدر    ٩اليها المـادة/ المصلحة أن " يطلب " من المحكمة التي تشير 
"قرارها" باختيار المحكم على وجه السرعة , ولأن لفظ القرار الذي جاء بعجز 

الاصـطلاحي   -بصراحته ودلالته الجلية وحسب معناه القانوني -المادة يعني 
الأمر أو القرار على العريضة خاصة أن وجود النص القانوني يرتبط بالسـبب  

ر العامة للتحكيم , ووفقا لمفاهيمه الخاصة , فإن المنشئ له , وعلى ضوء الأط
" هو تفعيل اتفاق التحكيم حتـى لا يظـل ,   ١٧سبب وعلة وجود نص المادة "

رغم صحته , عاجزاً عن ترتيب أثره . فالمشرع اختار طريق الأمـر علـى   
العريضة دون طريق الدعوى المبتدأة في شأن تشكيل هيئة التحكيم بحيـث لا  

                                                
 ٢٥/٣/٢٠٠٣جلسة  –ق ٧١لسنة  ٩٤١الطعن رقم  )١(
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تعنت الفرصة للمماطلة , وإتخاذه من عدم إختيـار المحكـم   يعطي للطرف الم
ذريعة لتهديد الطرف الأخر ,  وحمله على قبول تسوية للنزاع غير عادلـة ,  
تفاديا للخوض في إجراءات التقاضي العادية التي تؤدي في التطبيق الى إهدار 

ذي إتفاق التحكيم وإفراغه من مضمونه , وهو أمر لا يمكن قبوله , لأنـه يـؤ  
العدالة , ويؤدي الى إضطراب  المعاملات , ولذلك فـإن الأسـلوب الـولائي    
المرن في مسألة إختيار المحكم , حقيقة تفرض نفسها بحكـم البديهـة يسـتقل    
العقل بإدراكها لأنها تساير الطبيعة الخاصة للتحكيم  وتستجيب لها , ومن غير 

ء بدعوى مبتدأة يفرض بهـا  المقبول إفتتاح التحكيم بصدمة الالتجاء الى القضا
القضاء وصايته على التحكيم قبل أن يبدأ .ولا تثريب على المحكمـة إذ هـي   

أن يفسـر عناصـر    –كل قـانون   –أشارت الى أنه من مهام المفسر للقانون 
التشريع بصورة كلية , وليس كل  المتماسك الذي يشكله التشريع ككـل , لأن  

ص التشريع , بحيث يكون على المفسر التفسير يستمد معناه من مجموعع نصو
القضائي أن يختار المعنى المنطقي المتماسك مع بـاقي نصـوص التشـريع ,    
ويرفض المعنى الذي يؤدي الى عدم التناسق أو الى التناقض , المحكمة تقـرر  

أن طلب تعيين المحكم إنما يكون بطريق الأمر –إحتراما لإرادة المشرع  –إذا 
قامت المدعية دعواها الراهنة بغرض تعيين محكم عـن  على العريضة , وإذ أ

المدعى عليها في نزاعهما التحكيمي بطريق الدعوى المبتدأة بصحيفة أودعـت  
فإن دعواها تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الـذي  ’ قلم كتاب المحكمة 

  "         )١(رسمه القانون وتلزمها المحكمة لذلك بالمصروفات القضائية
استقر قضاء النقض في هذا الخصوص  على عكس الحكم المشار وقد 

اليه , إذ قضت بأن الإجراء الواجب إتباعه لتدخل القضاء لتعيين المحكمين هو 
صحيفة دعوى تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة في رفع الدعوى، حيث قضـت  

  محكمة النقص بالآتي:  
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧من تقنين التحكيم رقم  ١٧قصد المشرع بصياغة المادة  -"

والشروط الواردة فيها ، فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنـين  
، إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقـدم للمحكمـة بـالطرق    

                                                
ق  ١٢٨لسنة  ٢٤م في القضية رقم ٤/٤/٢٠١٢التجارية , جلسة  ٧استئناف القاهرة , د/ )١(
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محكمـة  المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة , وأن قرار ال
الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكـم قضـائي، وأن المقصـود    
بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصـل فـي الـدعوى    
المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من اسـتقراء نصـوص   

عبارة من ذات التقنين، أما  ٥٨، ٥٧، ٥٣/٢، ٤٧، ٢٠، ١٧، ١٤، ١٣المواد 
 ٥٦، ٤٥/٢/ب، ٣٧، ٢٤/٢رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المـواد  

منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من 
التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدتـه الأعمـال   

شـرع أن يكـون   التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى، ولو أراد الم
تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة 
لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبـدأ  
المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطـرفين فـي   

  .)١(الدفاع "
القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قـد  "إذ كان الثابت في الأوراق أن -

صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليهـا فـي المـادة    
التاسعة من تقنين التحكيم، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتـوفر  
فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبـل إصـداره،   

دور الأمر في صورة حكم قضـائي، كمـا اعتصـم    وهو ما كان يتم حال ص
المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيـين، بمـا   
يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عـنهم، علـى   
نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعـون فيـه   

ء ذلك القرار المتظلم منه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علـى  بإلغا
  .)٢(غير أساس "

وهناك فرض يحدث كثيراً الآن أمام القضاء. وهـو أن المحكمـة لا   
تعين المحكم بالاسم وإنما تقضى بتعيين المحكم صـاحب الـدور فـي قائمـة     

                                                
 ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  –ق ٧٥لسنة  ٢٢١، ١٤٥الطعنان رقما  )١(
 ١٢/٣/٢٠١٣جلسة  -ق  ٦٨لسنة  ٤٨٩الطعن رقم  )٢(
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لك أو القائم علـى  ، ثم يقوم رئيس الدائرة بعد ذ)١(المحكمين لدى وزارة العدل
  إدارة التحكيم بوزارة العدل بتسمية المحكم صاحب الدور في الجدول المذكور.  
وهذا الإجراء متفق وصحيح القانون، إذ أن التعيين في ذاتـه قـد تـم    
بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة بكامل تشكيلها فـي دعـوى أقيمـت    

  كم التعيين المذكور.أمامها، أما تحديد اسم المحكم فهو مجرد تنفيذ لح
وذهب جانب من الفقه الى عكس ذلك حيث ارتأى أن المحكمة التـي  
تفصل في طلب تعيين المحكم يجب أن تعينه فـي حكمهـا بشخصـه تعيينـا     
صحيحا , ولذلك لا يصح ان تقضي المحكمة بتعيين المحكم صاحب الدور من 

العبـارة لا تعـد    بين المحكمين المذكورين في قوائم وزارة العدل , فمثل هذه
تحكيم , فقد يكـون صـاحب     ١٧تعيينا لمحكم بذاته وفق ما تقضي به المادة/

الدور محكماً أجنبياً لا يعرف اللغة العربية , وقد يكون غيـر صـالح لنظـر    
النزاع , وقد يكون غير مناسب للفصل في موضوع التحكيم بسبب تخصصـه  

تفق الأطـراف علـى وجـوب    أو خبراته , وقد لا تتوافر فيه الشروط التي ا
توافرها في المحكم, أو الشروط التي يتطلبها القانون . ولا يعد تعييناً للمحكـم  
أن تحدده المحكمة بصفته كنقيب المحامين أو المهندسين أو عميد كلية الحقوق 

  .)٢(بجامعة القاهرة
ونحن لا نميل الى هذا الرأي لأن نصوص قرار وزير العـدل رقـم   

بشأن قوائم المحكمين قد تكفلت بالرد على الرأي المذكور  ١٩٩٥لسنة  ٢١٠٥
إذ اشترطت فيمن يعين كمحكم في نزاع ما أن تتوافر فيه الخبرة الكافيـة فـي   
هذا المجال وتلزم من يتقدم بطلب لإدراج إسـمه فـي القائمـة المـذكورة أن     
يصرح بكل الظروف التي من شأنها إحتمـال إثـارة شـكوك حـول حيدتـه      

كما أن مواد القرار المشار اليـه قـد اشـترطت تـوافر الشـروط       واستقلاله
من قانون التحكيم وتلك الشروط تـرد   ١فقرة  ١٦المنصوص عليها في المادة 

                                                
لسـنة   ٢٧م بتنفيذ بعض أحكام القانون رقـم  ١٩٩٥لسنة  ٢١٠٥قرار وزير العدل رقم  )١(

م . ولا يشترط تعيين المحكم من بين الأسماء التي تتضمنها القائمة المعدة مـن  ١٩٩٤
 وزارة العدل .

, د. محمود سمير الشرقاوي .التحكيم  ١١٠بند  ٢٢٢المرجع السابق صد. فتحي والي  )٢(
, د. محمد سليم العوا. قانون التحكـيم فـى    ١٢٣بند  ١٤٧ص ٢٠١١التجاري الدولي 

 . ٥٧٤وص  ٥٧٣مصر والدول العربية . الجزء الأول  ص



 

 

        
 

٣٠

---
 

 

على أنصار الرأي المشار إليه , وفضلا عن كل ما سبق فـإن قـرار تعيـين    
مـن قـرار وزيـر العـدل      ٥المحكم صاحب الدور يجب , وفقاً لحكم المادة/

,أن يراعي توافر الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح  فـي   المذكور
  .)١(صاحب الدور في قائمة المحكمين

  الفرع الثاني
  قواعد تشكيل هيئة التحكيم وفقا للوائح 
  بعض مراكز التحكيم  (التحكيم المؤسسي)

إذا اتفق أطراف التحكيم على تطبيق قواعد ولوائح مركـز أو غرفـة   
ت الدعوى التحكيمية فيكون التحكيم مؤسسياً. ويوجد علـى  تحكيم على إجراءا

مستوى العالم العديد من مراكز وغرف التحكيم، منها ما هو متخصص بنظـر  
منازعات معينة كمنازعات الحبوب والبترول والسكر وغيرها، ومنها ما هـو  
غير متخصص بنظر منازعات معينة، وينظر جميـع المنازعـات أيـا كـان     

  تكون تلك المنازعات قابلة للتحكيم. نوعها، بشرط أن
ونظرا لأن غرف ومراكز التحكيم المنتشرة على مستوى العالم كثيـرة  
جداً فإنه من الصعب استعراض قواعد ولوائح كل هذه المراكز والغرف فـي  
خصوص تشكيل هيئة التحكيم، ولذلك فإننا اخترنا مركزين فقط، وكان رائـدنا  

المنطقة العربية، وهي المنطقة الأكثـر ارتباطـا    فى اختيارهما أنهما يقعان في
بمصر، وكذلك لما لهما من أهمية بسبب الكم الهائل من القضايا التحكيمية التي 
يختصان بنظرها ونوع وحجم تلك القضايا، ومن ثم التأثير الهام للأحكام التـي  
تصدر فيها على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط . وهذان المركـزان همـا:   

كز دبي للتحكيم الدولي (أولاً) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكـيم التجـاري   مر
  الدولي (ثانياً).

  
  

                                                
 م في القضـية ٢٥/٩/٢٠٠٥تجاري جلسة  ٩١أنظر في هذا المعنى استئناف القاهرة د/ )١(

 ق .١٢٢لسنة  ٢٩رقم 
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أولاً: قواعد تشكيل هيئة التحكيم وفقا للوائح مركز دبـي للتحكـيم الـدولي:    
Dubai chamber  

لسـنة   ١٠أنشئ مركز دبي للتحكيم الدولي بموجب المرسـوم رقـم   
التحكيم لـدى هـذا المركـز بموجـب     ، وتمت المصادقة على قواعد ٢٠٠٤

تـم   ٢٠٠٩لسنة  ٥٨، وبموجب المرسوم رقم ٢٠٠٧لسنة  ١١المرسوم رقم 
  تعديل النظام الأساسي للمركز المذكور.
قواعد التحكـيم لـدى    ٢٠٠٩لسنة  ٥٨ولم يلغ أو يغير المرسوم رقم 
ولازالت سارية حتـى   ٢٠٠٧لسنة  ١١المركز المصادق عليها بالمرسوم رقم 

عدل فقط أحكام النظـام الأساسـي    ٢٠٠٩لسنة  ٥٨إذ أن المرسوم رقم  الآن،
  .)١(للمركز ولم يمس قواعد التحكيم لديه

مادة، وما يهمنا منها في  ٣٨وتشتمل قواعد التحكيم لدى المركز على 
المتعلقة بـدور المركـز فـي     ١٤وحتى  ٨مجال هذه الدراسة هي المواد من 
القواعد المنصوص عليها في هذه المواد عدد  تشكيل هيئة التحكيم. وقد تناولت

) ٣( ) وإلغاء تعيين المحكم٢( المستعجل يل) والتشك١( ئةوتعيين الهي المحكمين
  )٤( واستبدال المحكمين

  عدد المحكمين: -١
المحكمين عـن الوضـع    دعد صوصمركز دبي بخ قواعد جتخر لم

السائد والمستقر عليه لدى غالبية  مراكز التحكيم ولـدى معظـم التشـريعات    
 لمحكمـين ا نمن عدد م ئةتتشكل الهي -١: "نعلى أ ٨الوطنية. فتنص المادة/ 

. وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد فيجب الأطرافوفقا لما يتفق عليه 
من  يئةاله تتشكلعلى عدد المحكمين  الأطرافإذا لم يتفق  -٢أن يكون وترا. 

محكم فرد، وذلك باستثناء حالة ما إذا وجد المركز، وفقاً لتقديره، بأن التشـكيل  
الخاصـة   روفوذلك في ضوء كافة الظ اءمن ثلاثة أعض والمناسب للهيئة ه

  بالنزاع".
  المذكورة فيما يأتي: ٨وتتمثل أحكام عدد المحكمين وفقاً لنص المادة /

                                                
عنوان مركز دبي هو: مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي. شارع  بنـي يـاس , ص.ب    )١(

 دبي. دولة الإمارات العربية المتحدة. ١٤٥٧
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أن الأصل في تحديد عدد المحكمين هو اتفاق الأطراف. وقد يتفقـون    -
  على أن يكون العدد محكما واحدا أو أكثر.  

إذا اتفق الأطراف على أكثر من محكم واحد تعين أن يكون هذا العدد  -
وترا. وهذا الحكم هو السائد فـي معظـم قواعـد مراكـز التحكـيم      

 والتشريعات الوطنية.

الأطراف على عدد المحكمين فالأصل أن يكـون  في حالة عدم اتفاق 
المشار  ٨من المادة / ٢تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد. وقد أعطت الفقرة 

إليها، سلطة استثنائية لمركز دبي في هذا الخصوص، حيث أجازت له، وفقـا  
وفي ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع، أن تشكل هيئة التحكـيم  ،   لتقديره

 ارتأى إن هذا العدد هو المناسب. من ثلاثة إذا

  تعيين المركز لهيئة التحكيم: -٢
من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي القواعـد التـي    ٩تناولت المادة/ 

تحكم سلطة المركز في هذا التعيين. ويتضح من نص هذه المادة أن المركـز  
  تي:يتمتع بسلطات واسعة في تعيين المحكمين، وتتمثل تلك السلطات فيما يأ

إن المركز يصدر قرارا بتعيين المحكمين الذين أسـماهم الأطـراف،    -
فتسمية المحكمين من قبل الأطراف لا يكفي فـى ذاتـه لمباشـرتهم    
المأمورية، إذ يتعين فضلا عن التسمية صدور قـرار مـن المركـز    

 ٢فقـرة   ٩يتعيين المحكم المسمى من الأطراف، حيث تنص المـادة/  
ه: "إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقـوم  من قواعد المركز على أن

كل طرف بتعيين محكم، يفسر هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسـمية  
 محكم ليتولى المركز تعيينه وفقاً لهذه القواعد".

إذا لم يقم أي من طرفي النزاع بتسمية محكمة في طلب التحكيم أو في  -
المركز باسـتكمال   الرد على هذا الطلب خلال مدة زمنية محددة، يقوم

 ٤، ٣فقـرة   ٩الإجراءات ويعين المحكم الذي لم يسمه الطرف. (م/ 
 من قواعد مركز دبي)  
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إذا اتفق المحكمان المسميان من قبل الطرفين على تسمية المحكم الثالث 
الذي يتولى رئاسة الهيئة، فيشترط موافقة المركز على تعيين هذا المحكم 

 / ب)٥فقرة / ٩(م/  الثالث

ين جميع المحكمين من قبل المركز، على أن يؤخذ بعين الاعتبـار  يع -
 الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيين.

من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي سلطة  ٧فقرة  ٩منحت المادة /
واسعة لهذا المركز في مجال تشكيل هيئة التحكيم، حيث تنص على أنه: 

عن تعيين أي محكم تمت تسميته من قبل أي  "يجوز للمركز أن يمتنع
طرف إذا وجد أن المحكم المسمى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد أو أنه 

غير ملائم. وفي هذه الحالة يطلب المركز من ذلك الطرف القيام بتسمية 
يوما من تاريخ تسلمه لقرار المركز وإذا لم يقم ذلك  ٢١جديدة خلال 

ا لم يقبل المركز بالمحكم البديل، يقوم المركز الطرف بتسمية محكم أو إذ
 بتعيين المحكم".

فيجوز للمركز، وفقا لهذا النص، أن يمتنع عن إصدار قرار يتعيـين المحكـم   
المسمى من أي طرف من الأطراف إذا تبين له عدم توافر الحيدة والاسـتقلال  

يطلـب مـن    في هذا المحكم أو أنه غير ملائم.  إلا أن المركز في هذه الحالة
من تاريخ تسلمه قـرار المركـز    ٢١الطرف المعنى تعيين محكم بديل خلال 

بعدم التعيين، وإذا لم يقم الطرف بتسمية المحكم البديل، أو إذا لم يقبل المركـز  
  بالمحكم البديل، يقوم المركز بتعيين المحكم.

  التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم: -٣
لاث أحكام تدخل مركز دبي للتحكـيم  بفقراتها الث ١٢أوضحت المادة /

 -١الدولي للتشكيل المستعجل لهيئة التحكيم، حيث تنص هذه المادة على أنه: "
عند البدء بإجراءات التحكيم أو بعد ذلك، يجـوز لأي طـرف أن يقـدم إلـى     
المركز طلب لاستعجال تشكيل الهيئة، بما في ذلك تعيين أي محكـم بـديل إذا   

ب أن يقدم هذا الطلب إلى المركز كتابـة، وأن يـزود   يج -٢كان ذلك مناسبا. 
كافة أطراف التحكيم بنسخ منه وأن يوضح الأسـباب الموجبـة للاسـتعجال    

يجوز للمركز , وفق سلطته التقديريـة , أن   -٣الاستثنائي في تشكيل الهيئة. 
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يعدل أي مدة زمنية نصت عليها هذه القواعد إذا تعلقت بتشكيل الهيئة، ويشمل 
  رسال الرد وأية أمور أو مستندات تعتبرها ناقصة في الطلب".ذلك إ

ووفقاً لنص المادة المذكورة تتمثل أحكام تدخل مركز دبـي للتحكـيم   
  الدولي لاستعجال تشكيل هيئة التحكيم فيما يأتي:

أن يقدم طالب الاستعجال طلبة كتابة موضحاً فيه أسباب الاسـتعجال،   -
  هذا الطلب وأسبابه. ويزود كل أطراف التحكيم بنسخة من

يحق للمركز ، وفق  سلطته التقديرية ، أن يعدل أي مدة زمنية نصت  -
عليها قواعده في خصوص تشكيل الهيئة، ويكون تعديل هـذه المـدة،   

 استجابة لطلب الاستعجال، بإنقاصها بطبيعة الحال.

من أوجه استجابة المركز لطلب الاستعجال قيامـه بسـرعة تعيـين     -
 المحكم البديل.

  إلغاء تعيين المحكمين: -٤
، الأسباب التي يجوز للمركز في حالة ٢، ١فقرة / ٣أوضحت المادة /

  تحقق إحداها أن يلغى تعيين المحكم، وتتمثل هذه الأسباب فيما يأتي:
  إذا أرسل المحكم إلى المركز إشعاراً كتابياً برغبته في الاستقالة. -١
 إذا توفى المحكم. -٢

 على القيام بالمهمة. إذا أصبح المحكم غير قادر -٣

 إذا أصبح المحكم غير لائق للعمل. -٤

إذا قام المحكم، بشكل مقصود، بمخالفة اتفاقية التحكـيم أو القواعـد    -٥
 المتبعة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي.

 إذا لم يتصرف المحكم بشكل منصف وحيادي بين الأطراف. -٦

 إذا لم يقم بإجراء التحكيم. -٧

إذا لم يشترك في التحكيم بجهد معقول ولم يحاول تفادي أي تأخير أو  -٨
 مصاريف غير مبررة  
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مـن   ٢فقـرة   ١٣ويعتبر  المحكم غير لائق للعمل، وفق حكم المادة /
، ٦، ٥قواعد المركز، إذا توافر في حقه أحد الأسباب الواردة سلفا في الأرقام 

ت الأسباب المذكورة، عبـارة  ، حيث جاء بعجز تلك الفقرة، وبعد أن عدد٨، ٧
  "يجوز للمركز أن يعتبر ذلك المحكم غير لائق للعمل"  

والسلطة التقديرية الممنوحة لمركز تحكيم دبـي فـي إلغـاء تعيـين     
المحكمين تتسم بالاتساع بشكل ملحوظ ويجب الحد منهـا ووضـع ضـوابط    

خصوص لممارستها، لاسيما وأن العبارات الواردة في نصوص القواعد بهذا ال
فضفاضة ومطاطة، مثل "غير قادر على القيام بالمهمة"، و"غير لائق للعمـل"  

  و"بجهد معقول".
  استبدال المحكمين: -٥

بفقراتها الثلاث أحكام استبدال المحكمين في حالـة   ١٤تناولت المادة / 
تقرير استبدال أي من المحكمين المعينين لأي سبب من الأسباب، حيث تـنص  

  أنه:هذه المادة على 
إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب فللمركز سلطة تقديرية  -١"

أعلاه أو  ٩في أن يقرر ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في المادة /
فإذا قرر المركز ذلك، فإن أي فرصـة تمـنح لأي طـرف     -٢أن لا يتبعها. 

ما مـن تـاريخ   لإعادة تسمية محكم يجب أن تمارس خلال واحد وعشرين يو
تبلغه بقرار المركز وإلا أعتبر متنازلا عنها، ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم 

بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من  -٣بديل. 
ملاحظات، تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة الإجراءات التـي  

  ".  تم إتباعها سابقا ونطاقها
  فتلك المادة وضعت قواعد استبدال المحكمين التي تتمثل فيما يأتي:

من حق المركز، بحسب سلطته التقديرية، ألا يتقيـد فـي اسـتبدال     -١
المحكمين بإجراءات التعيين المبتدأ للمحكمين المنصوص عليها فـي  

  من قواعده. ٩المادة /
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ستبدال على الطرف الذي يرغب في استبدال محكمة أن يجري هذا الا -٢
يوماً من تاريخ تبليغه بقرار المركز بحقـه فـي    ٢١في مدة أقصاها 

 الاستبدال.

إذا لم يقم الطرف طالب الاستبدال بتعيين محكمة الجديد خـلال مـدة    -٣
 يوم المذكورة يقوم المركز بالتعيين. ٢١

لهيئة التحكيم بعد تشكيلها الجديد أن تقرر إعادة الإجراءات التي تـم   -٤
 ه، ونطاق هذه الإعادة.اتخاذها من عدم

ثانياً: قواعد تشكيل هيئة التحكيم وفقاً للوائح مركز القاهرة للتحكيم التجاري 
  )٢٩(C.R.C.I.C.Aالدولي: 

مستقلة لا  دوليةمنظمة  لدوليا اريللتحكيم التج لإقليميالقاهرة ا مركز
تحـت مظلـة المنظمـة     ١٩٧٩إنشاء المركز عام  متهدف إلى الربح . وقد ت

 الصـادر لقرارهـا   الاالاستشارية لدول آسيا وأفريقيا (المنظمة) إعم القانونية
 كـيم بإنشاء مراكز إقليميـة للتح  ١٩٧٨قطر عام  –بجلستها المنعقدة بالدوحة 

  في آسيا وإفريقيا. دوليالتجاري ال
أبرم إتفاق بين المنظمة وبـين الحكومـة المصـرية     ١٩٧٩ عام في

لاث سنوات تجريبية. وبموجـب اتفاقـات لاحقـه    لإنشاء مركز القاهرة لمدة ث
، ١٩٨٦، ١٩٨٣المصـرية فـي إعـوام     حكومةأبرمت بين المنظمة وبين ال

 متمـاثلتين، لمـدتين إضـافيتين    مركزتم الاتفاق على استمرار عمل ال ١٩٨٩
  المركز بشكل دائم. ستمري اوبانتهائهم

صرية في عام لاتفاق المقر المبرم بين المنظمة وبين الحكومة الم وفقاً
وفروعـه   كزتم منح المر اكم ،، ثم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية١٩٨٧

  .بوظائفهوالحصانات التي تكفل استقلالية القيام  ازاتكافة الامتي
   عتبـارا واعتبرت سـارية ا  المركزلدى  مطبقةتم تعديل القواعد ال وقد

  .٢٠١١مارس سنة  ١ من
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لدى المركز في الفصل الثـاني   يملتحكوردت أحكام تشكيل هيئة ا وقد
المـواد بيـان    هذه. وتناولت ١٤ وحتى ٧بين  لموادمن قواعده التي تقع في ا

  ).  ٣( وتبديلهم ) .٢). وتعيينهم (١( كمينعدد المح
  المحكمين: عدد -١

إذا لم يتفق الأطـراف مسـبقا    ركز،من قواعد الم ٧/ ادةلحكم الم وفقا
يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليـه   ٣٠عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال  لىع

 ـ لمحكم بالتحكيم يعهدأن  علىإخطار التحكيم  ثلاثـة   ينواحد فقط، وجب تعي
محكمين. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتفق الأطراف على تعيـين محكـم   

وفقا للمـادة  يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثاني  مفرد، ول
من قواعد المركز، يجوز للمركز، بنـاء علـى طلـب أحـد      ١٠أ المادة / ٩/

الفقـرة   فيعليها  المنصوص للإجراءاتطبقا  فرداً محكماأن يعين  اف،الأطر
من قواعد المركز إذا رأى ذلك مناسبا فـي ضـوء ظـروف     ٨من المادة / ٣

  التعيين.  
للمركز سلطة تقديرية إذا طلب أحـد   تإليها قد منح المشار ٧/ فالمادة

فـردا إذا   اللمركز ألا يعين محكم جوزالأطراف منه تعيين محكم فرد. حيث ي
وذلـك عمـلا بمفهـوم     لقضـية، أن ذلك ليس مناسبا في ضوء ظروف ا أىر

يعـين محكمـا    زأن المرك منالمذكورة  ٧/ دةلما ورد في عجز الما لفةالمخا
  في ضوء ظروف القضية.فرداً إذا رأى أن ذلك مناسباً 

  تعيين المحكمين: -٢
في تعيين  هامن قواعد المركز الأحكام الواجب إتباع ٨المادة / وضعت

  . وتتمثل تلك الأحكام فيما يأتي:امهالفرد في القضية المنظورة أم المحكم
 ـ أن  -أ  قواعـد   يقواعد تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها ف

جوز لهم الاتفاق على المركز ليست ملزمة لأطراف النزاع وي
إجراء آخر لتشكيل الهيئة غير المنصوص عليـه فـي هـذه    

  القواعد.
تاريخ تسلم جميـع الأطـراف    منيوما  ثلاثينإذا مرت مدة    - ب 

اقتراحا بتعيين محكم فرد دون أن يتفقوا على هـذا التعيـين،   
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بنـاء علـى طلـب أحـد      الفرديتولى المركز تعيين المحكم 
 الأطراف.

 اعيين المحكم الفرد بأسرع وقت ممكن، ويتم هذالمركز بت يقوم  -ج 
مـن   ٨التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة /

فـي حـالتين:    تبـع الإجراءات لا ت تلكأن  لالوائح المركز، إ
الأولى: إذا اتفق الأطراف على استبعادها، والثانية: إذا ارتأى 

أن إتباع تلك الإجراءات غير  لتقديرية،وفقاً لسلطته ا ركز،الم
 المنظورة أمامه.   ضيةمناسب للق

 بتعيين المحكم الفرد فيما يأتي: ركزإجراءات قيام الم وتتمثل
من قائمة تتضمن ثلاثـة   بقةالمركز إلى كل طرف نسخة متطا يرسل -

  .ركزأسماء على الأقل من المحكمين المقيدين بقوائم الم
يوما من تاريخ تسـليمها   ١٥خلال المركز  ىكل طرف القائمة إل يعيد -

 ـ ءبعد شطب الاسم أو الأسما  اءوتـرقيم الأسـم   االتي يعترض عليه
 الذي يفضله. يبحسب الترت مةفي القائ بقيةالمت

مرور مدة الخمسة عشر يوما المذكورة، يعين المركـز المحكـم    بعد -
في القوائم التي أعيـدت   افمن بين الأسماء التي اعتمدها الأطر دالفر
 ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف . راعاةه، مع مإلي

جاز  ذكورة،بإتباع الإجراء الم دلسبب ما تعيين المحكم الفر تعذرإذا   -
 في تعيينه. ديريةالتق تهأن يمارس سلط لمركزل

ألا يكـون مـن    لالمركز حيدة المحكم الفرد واستقلاله، ويفض يراعى -
 جنسيته أحد الأطراف في حالة اختلاف جنسياتهم.

في حالة تعيين المحكم الفرد من قبـل الأطـراف، أن    ركز،للم يجوز -
إذا وجد  ،)١(كزبالمر تشاريةالاس نةاللج افقةبعد مو لتعيينا ايرفض هذ

القانونية أو الاتفاقية أو في حالة  الشروطالمحكم المعين لم يستوف  نأ

                                                
 ١انظر لائحة اللجنة الاستشارية للمركز، منشورة مع قواعد المركز المطبقة اعتبارا من ) ١(

 ي مواد.، وتتضمن تلك اللائحة، ثمان٢٠١١مارس سنة 
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لقواعـد المركـز،    بقـاً بواجباته ط قالتزام هذا المحكم في السابعدم 
ويمارس المركز هذا الحق بعد إتاحـة الفرصـة للمحكـم المـذكور     

 .ظرهموجهات ن اءولأطراف الدعوى لإبد
 ٩عدد المحكمين ثلاثة، فقد تناولت المـادة /  كونأن ي ىالاتفاق عل ةفي حال أما
  والتي تتمثل فيما يأتي:التعيين،  اقواعد المركز أحكام هذ من

المحكـم الثالـث،    لمعينانطرف محكمة، ويعين المحكمان ا كل يعين -
 هيئة التحكيم. ئاسةالذي يتولى ر هوو

 يختـار  من وماًي ٣٠ دةم خلاللم يقم أحد الطرفين بتعيين محكمة  إذا -
 ركـز بتعيين محكمـة يتـولى الم   رتسلمه الإخطار بقيام الطرف الآخ

 تعيين المحكم الثاني بناء على طلب الطرف الأول.
المحكم الثاني دون أن يتفـق   عيينيوما من تاريخ ت ٣٠مرت مدة  إذا -

يتولى المركـز تعيـين    ثالث،المحكمان المعينان على اختيار المحكم ال
بها المحكم الفرد والمنصوص  يعين تيال جراءاتبذات الإ حكمهذا الم

 واعد المركز.من ق ٨عليها في المادة /
تعيين أكثر  ضىمما يقت عليهم، عىالمد أوتعدد الأطراف المدعية  وإذا

سواء كانوا المـدعين   تمعين،مج لمتعددونمن ثلاثة محكمين، يقوم الأطراف ا
على وسـيلة   الأطرافوذلك ما لم يتفق  ،أو المدعى عليهم، بتعيين محكم عنهم

  أخرى للتعيين.
وفقاً للإجـراءات   ةفي هذه الحال لتحكيما هيئة شكيللم يتفق على ت وإذا
من قواعد المركز يتولى المركز، بناء علـى   ١٠في المادة / عليهاالمنصوص 

الحالة إلغاء  هذهطلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز للمركز في 
أو يعيد تعيين جميع المحكمـين وأن يعـين أحـدهم     نيعي أنو بقسا تعيينأي 

  .مليكون رئيساً لهيئة التحكي
لهذا الحق  المركزضوابط ممارسة  نالمذكورة لم تبي ١٠/ لمادةأن ا إلا

سلطة تقديرية واسعة للمركز. ويتعين وضع ضوابط لممارسة تلـك   ثلالذي يم
  السلطة.
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  تبديل المحكم: -٣
تبديل المحكم. وتبين الفقرة الأولـى   حكامأ رتيهابفق ١٤/ مادةال تناولت

شـرحها   ىأحكام التبديل، أما الفقرة الثانية فتتحدث عن التحكم المبتورة وسنتول
  . )١( حقاًلا

من قواعـد   ١فقرة  ١٤/ ةالماد لنصوفقا  المحكم ديلتب كامأح وتتمثل
  فيما يأتي: مركزال

إجـراءات التحكـيم    رأثناء سي ميناقتضى الأمر تبديل أحد المحك إذا -
 ٨المنصوص عليها في المواد من  اتبديل بإتباع الإجراء ميعين محك

القواعد واجبة التطبيق علـى   يمن قواعد المركز إذا كانت ه ١١إلى 
 تعيين المحكم المراد تبديله.

مـن قواعـد    ١١إلى  ٨الإجراءات المنصوص عليها في المواد  تتبع -
لم يتمكن أحد الأطراف، أثناء  إنوالمركز في شأن تبديل المحكم حتى 

من ممارسة حقه فـي التعيـين أو    تبديله،المراد  معملية تعيين المحك
 .نالتعيي يالاشتراك ف

  الثاني المطلب
  هيئة التحكيم المبتورة وأحوالها مفهوم

فكرة "الهيئة أو المحكمة التحكيمية المبتورة" هي فكرة حديثة النشأة، وكـان   إن
ممارسـات   مـن وإقرارها ما كشف عنه الواقع العملي  يهافي التفكير ف سببال

 ـ   لىكادت أن تقضى ع  رةنظام التحكيم من أساسه. إلا أن مفهـوم تلـك الفك
الأول) . وكـذلك فـإن    الفـرع لحداثتها ( الإيضاح نظر ةومضمونها في حاج

الفـرع  الحالات التي يتوافر فيها هيئة التحكيم المبتورة في حاجة إلى تحديـد ( 
الهيئة والأساس القانوني لهـا   كلتل ونيةالقان طبيعة)، ويتعين أيضا بيان اليالثان

  )  لث(الفرع الثا
  
  

                                                
 أنظر لاحقا ص) ١(
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  الأول الفرع
  تورةالتحكيم المب ئةهي مفهوم

فرد  متشكيل هيئة التحكيم، وارتأينا أنها قد تتكون من محك سلفاً شرحنا
من أكثر مـن محكـم    شكلتأو أكثر، ويتعين أن يكون عدد أعضائها وترا إذا 

المداولة في الحكم الذي سيصـدر   تجريواحد، وفي هذه الحالة فإنه يجب أن 
القـانوني   لنحـو . وتلك المداولة يتعين أن تتم علـى ا ةبين جميع أعضاء الهيئ

الذين سمعوا المرافعة، ويبدى كل محكم  كمينالفعلية للمح لمشاركةالصحيح وبا
 تحكيمالمخالف، إذ أن حكم ال محكمبرأي ال حكيمرأيه حتى ولو لم يأخذ حكم الت

المنفـرد   أيمع ذكر الـر  لهيئة،ا اءفي معظم التشريعات يصدر بأغلبية أعض
إما في شكل إثباته في صلب الحكم التحكيمي أو في مذكرة  ذلكالمخالف، ويتم 

  بالحكم. ترفقويوقعها و لفالمحكم صاحب الرأي المخا مهايقد
أن  –فـي الوقـت الحاضـر     اًنادر يعد موهذا فرض ل –يحدث  وقد

أحد أعضاء الهيئة ولا يحضر المداولة ولا يشترك فيها، بل وقد يتنحى،  ليماط
بـاب   فـل وتحديداً بعد ق لتحكيمية،للخصومة ا خيرةخصوصا في المراحل الأ

التحكيم من ثلاثـة   ئةعلى الرغم من تشكيل هي الحالة،ففي هذه  ا،المرافعة فيه
 مأو عـد  لـة عـن المداو  متناعسواء بالا أفعالهب عضائها،د أمحكمين، فإن أح

 ،بتر من جسـم الهيئـة   قدالتوقيع،  نحضورها أصلاً أو تنحيه أو امتناعه ع
 لتحكيمـي، الحكم ا دارمحكمين إثنين فقط يجوز لهما إص منمكونه  حتوأصب

عضـو مـن    نهاالمكتملة أو المقطوع م يرفهيئة التحكيم المبتورة هي الهيئة غ
تحكيم مشكلة تشكيلاً صحيحاً والحكم الصادر وهو حكـم   هيئة. وتعد ائهاأعض

  صحيح.
أن التطبيـق   ،الدافع وراء استحداث فكرة هيئة التحكيم المبتورة وكانت

 قضـى بل وقد ت ددظاهرة ته عنكشف  اص،العملي، خصوصا في التحكيم الخ
 نأ تحكيميةمن القضايا الحيث تلاحظ في العديد  أساسه،على نظام التحكيم من 

محامياً أو وكيلاً عن الشخص  –بشكل أو آخر  –الطرف قد يعتبر نفسه  كممح
هذا الطـرف وحـده    وطلباتوينظر فقط ألى مزاعم وادعاءات  اختاره، لذيا

 ـ ثناءشعر هذا المحكم أ ذادون الطرف الآخر، فإ  ـ راءاتسير الإج  مأن الحك
أو  نحـي أو الت ستقالةيبادر إلى الاسيصدر ضد مصلحة الطرف الذي اختاره، 
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أو  بهـا وقع على قبـول القيـام    لتيمهمته التحكيمية ا تكملالتعنت حتى لا يس
الحكم. لذلك اسـتحدثت فكـرة هيئـة     ارإصد  عرقليمتنع عن المداولة حتى ي

المماطل قصده السيئ، بحيث يصدر الحكـم   لمحكما ىعل دللر المبتورةالتحكيم 
ومنعا مـن إضـاعة    جديدمن  الإجراءاتمن المحكمين الآخرين تجنبا لإعادة 

  وتأكيدا لفاعلية التحكيم. لتكلفةالجهد والوقت وا
عن هيئـة التحكـيم    ثالمتصور الحدي غيرنتاج ما سبق فإنه من  ومن

عن هيئة  الحديثيستحيل  مشكلة من محكم فرد، حيث ةالهيئ تالمبتورة إذا كان
  . لفرضغير مكتملة أو قطع عضو من أعضائها في هذا ا

في كل ما كتب عن فكـرة هيئـة التحكـيم     بحثناقد  فإننا يقةالحق وفي
تجـاري،   ٧نجد أدق وأعمق من حكم محكمة استئناف القاهرة د/ لمالمبتورة، ف

ثياتـه  . فهذا الحكم فـي حي  ٥/٣/٢٠١٣ق، جلسة ١٢٩ ةلسن ٣٢الطعن رقم 
 ـ  كيمتناول فكرة هيئة التح منوأسبابه كان أفضل وأوضح   ثالمبتورة مـن حي

القـانوني والمميـزات التـي     سهامنها وأسا لمنشودوالهدف ا اقهامفهومها ونط
إلى أن المشرع المصري  عميقةال ليلاتهتحققها، بل يمكن التوصل من خلال تح

الفكرة وأقرها رغـم   قد اعترف بتلك ١٩٩٤ لسنة ٢٧في قانون التحكيم رقم 
  عدم النص عليها صراحة في مواده.

أن  ثرناالاستئنافي المذكور فقد آ الحكم من فائدةوحتى تعم ال ،ذلك لكل
  نورده نصا، حيث قضى بما يأتي:

الأخذ بفكرة  دون وليح ما لمصريلا يوجد في النظام القانوني ا - ٣"
يعد امتناع المحكم عن متابعة مهمته رغم إتاحة  حيثهيئات التحكيم المبتورة ب

الواقع المادي الذي  مالحك أوردعن توقيع الحكم طالما  اعبمثابة امتن هالفرصة ل
  أداء واجباته. عنيكشف عن الأعذار أو العلل التي من أجلها امتنع المحكم 

 م) من قانون التحكـي ١( ٥٣ المادة(ز) من  لفقرةا لىإ تناداًاس البطلان
إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثـر  (

 خالفةبه المشرع تحديد الجزاء على م دقص وقد لعمومية،يتسم با –في الحكم) 
". كما قصد ولالتحكيم ذاته "شق أ حكموضعها لإصدار  التيالقواعد الإجرائية 
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الحكـم إذا   دارالتي تسبق إص ءاتالجزاء على مخالفة الإجرا يدبه، أيضاً، تحد
  على صحته "شق ثان". تأثيرال هاكان من شأن

الدعوى المطروحة يتعلق فقـط   يالذي أثاره المدعى ف بطلانال نطاق
 نهبالشق الأول من الفقرة (ز) المتعلق بحكم التحكيم وإجراءات إصداره بحسـبا 

التحكـيم   هيئةأو  دلفرباشره المحكم ا يإجرائياً، أي كنشاط إجرائ قانونياً عملاً
  في الخصومة التحكيمية.

الدعوى المطروحة، فإن سلطة المحكمة  وصوبخص مالمتقد طاقالن في
(بوصفها محكمة دعوى البطلان) تقتصر على مجرد الاسـتيثاق مـن صـحة    

 ـ طعونالم مإصدار الحك فيسلامة الإجراءات التي اتبعت  وبحسـبان أن   ه،في
من حيث محدداتـه   اته،إجرائية تتعلق بالحكم ذ بالبطلان هنا لا يكون إلا لعيو

  قانوناً. لبةوأوضاعه الإجرائية المتط
 –التحكيم بصدور حكم هيئـة التحكـيم    انون) من ق٤٠المادة ( تكتفي

مداولة تتم على الوجه  عدب اء،بأغلبية الآر – احدمن أكثر من محكم  و كلةالمش
على غير ذلك. كما تكتفـي   حكيمالتالتحكيم، ما لم يتفق طرفا  ئةتعينه هي لذيا

 ـ أكثرية) من ذات القانون بتوقيعات ٤٣/١المادة (  ئـة هي مالمحكمين على حك
بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. وقد يقوم رئـيس   م،التحكي
في ورقة مسـتقلة   أوذاته  لحكما في فسه،بن لأسبابالتحكيمية بذكر هذه ا الهيئة

 بكتابـة ا يحصل أن يسمح للمحكم المخالف (محكم الأقليـة)  م تلحق به. وغالباً
  .لأغلبيةرأيه المخالف لرأي ا ورأيه المستقل أ

الحكـم   ارتعدد المحكمون ولم يحصل الإجماع، يصـح إصـد   ما فإذا
وتكوين  حكمفي ال لتشاوربالأغلبية. ولكن وفي كل الأحوال بعد المداولة، أي ا

المختلفة، بحيـث يجـب علـى     يميةالتحك نظمالرأي فيه، قاعدة أساسية في ال
 كمالح إصدارب الأصلالأكثرية بحسب  نفردالمحكمين مراعاتها، فلا يجوز أن ت

ومشـاورة   محكـم أخذ رأي كـل   نحتى ولو كانت كافية لإصداره، بل لابد م
  أعضاء الهيئة التحكيمية جميعهم.

 ثـة مـن ثلا  لتحكـيم إذا شكلت هيئة ا – البطلان ةعلى محكم ويتعين
التثبت من حصول انعقاد المداولة علـى الوجـه القـانوني السـليم      –أعضاء 
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 رأيـه كل محكم  داءالمرافعة مع إب عواالذين سم نالفعلية للمحكمي بالمشاركةو
  المخالف. موموقفه ولو لم يأخذ الحكم بملاحظات المحك

لكل محكـم   تاحاًم نتفترض أن يكو هذه اولذلك، فإن قاعدة التد ومع
التداول مع باقي المحكمين في آرائهم فـي الحجـج    تحكيمهيئة ال اءمن أعض

 ني. وقد استقر الفكـر القـانو  بهأن يحكم  جبوما ي يةوالأدلة والأسانيد القانون
 رصـة أن مجرد ضمانة كفالـة ف  لىالتحكيمي (المقارن وبعد جهد مضطرد) ع

 ـالتحكيم يكفي لصحتها، فإذا تم دعـوة ال  يئةالمداولة بين أعضاء ه لهـا   ممحك
في الرأي، ولكنـه تقـاعس    والاشتراك هامن اليسير عليه أن يعلم بأمر كانو

  فيتعين رد قصده عليه. التحكيمية،بقصد التسويف وإفساد العملية 
كشف، خاصة في التحكيم غير المؤسسي، عـن   العملي طبيقالت ولأن

 وكـيلاً ظاهرة تهدد نظام التحكيم برمته، وهي أن محكم الطرف قد يعتبر نفسه 
ناظراً فقط إلى تحقيق ادعاءات هـذا   ختارها ذيال الطرفأو آخر) عن  كل(بش

قد يكون قد قبض أتعابه التحكيمية ممن  الذي – المحكمالطرف، فإذا شعر ذلك 
ضد  مغالباً إلى الحك نتهيالتحكيمية إن الأمر سي لإجراءاتخلال سير ا –عينه 

أو التعنـت فـي    حـي لة أو التنمصلحة الطرف الذي عينه، بادر الى الاسـتقا 
عن المداولة، وذلك لكي يمنـع إصـدار    لامتناعأو ا ميةالتحكي همتهم مالاستك
  إصداره. يعطلأو  الحكم

بهـدف وجـود    ميعـاً والقضاء والتشريع ج لتحكيماجتهد الفقه وا لذلك
المتقدمة، بحيث لا يتعطل سـير   رةتؤدي إلى الحد من هذه الظاه ةحلول قانوني
الهيئة  فكرة يحكيم أو يفسد نظام التحكيم ذاته وذلك عن طريق تبنخصومة الت

منهـا   طـوع المكتملة أو المق رغي – تورةأو المحكمة التحكيمية الثلاثية المب
 – هاأياً كانت صـورت  – اطلةخاصة عندما تحصل المم –عضو من أعضائها 

  التحكيم. خصومةفي المراحل الأخيرة من 
"الهيئـة أو   فكـرة باعتمـاد ودعـم    لغربيسمح الفكر القانوني ا هنا

 نمحكمـي  كيمالتح يئة. ففي حالة ما إذا بقى من هالمحكمة التحكيمية المبتورة"
بضـوابط   –اثنين دون المحكم الثالث، فإن هذه الفكرة تسمح للمحكمين الباقيين 

 ـ  يردواأن  –معينة  السـيئ، بحيـث تسـتكمل     دهعلى المحكم المماطـل قص
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لحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنباً لإعادة الإجراءات مـن  الإجراءات ويصدر ا
  وتأكيداً لفعالية التحكيم. ة،الجهد والوقت والتكلف ضاعةجديد، ومنعاً من إ

تمسـك الطـرف    لوو ته،الحكم عندئذ مستوفياً لمقتضيات صح ويعتبر
قد تنحي أو استقال أو أنه نـاور   مهببطلانه بحسبان أن محك الحكم خسر ذيال

  ارك في تمام المداولة التحكيمية وإصدار الحكم.ولم يش
 محكـم ال مسـاواة الـدولي إلـى    يدتوصل الاجتهاد على الصع وبذلك

أو عـدم   مداولـة الذي يقاطع إجراءات التحكيم أو الممتنـع عـن ال   اطلالمم
استكمالها إن كانت قد بدأت، بحال المحكم الذي لا يوقـع الحكـم التحكيمـي    

كل الفرص والظروف للمشاركة فـي إجـراءات    هبشرط أن تتوافر ل القطعي
  المحاكمة التحكيمية.

فإن  – المتقدم حوعلى الن –تعسف المحكم رغم إتاحة الفرصة له  فإذا
 يدون سـبب أو مبـرر جـد    التحكيمية مهمتهاستقالته أو امتناعه عن متابعة 

 ـ  لحكما أو التحكيممقبول، لا يؤثر على سير خصومة  ويعـد   ا،الصـادر فيه
  عن توقيع الحكم التحكيمي، أي بدون أثر قانوني. امتناعهاعه هذا مثل امتن

المحكمين في حـال   جميعتوقيع  رطيشت سبق أن أشرنا إلى أنه لا وقد
مـن   صـدر في هذه الأحوال كأنه قد  لحكمتعددهم على حكم التحكيم. فيعتبر ا

 ـفـيهم العضـو المسـتقيل أو الـرافض متاب     بمن مكتملةالهيئة التحكيمية   ةع
  .لتوقيعالمداولة أو الذي رفض ا عنالإجراءات أو الممتنع 

فإنـه   لك،لـذ  رالمبـر  انغياب أو تخلف المحكم الثالث ، وأياً ك عند
حكم التحكـيم , أن يتضـمن    لىعدم توقيع المحكم ع لةيشترط، قياساً على حا

أجلهـا   نالعلل التي  م أوعن الأعذار  يكشف يالواقع المادي الذ يرادإ حكمال
متنع المحكم عن أداء واجباته ومتابعة السير في الإجراءات التحكيمية، وذلـك  ا

ومنطقيـة   صحةمراقبة  البطلان وىدع نظر ندحتى يمكن لمحكمة البطلان ع
حقيقتها من  دراكوإ اأو العلل أو المسوغات والتثبت منه عذاروشرعية تلك الأ

الآثار القانونية على ما يثبت لديها من عناصر الواقـع،   حكمةترتب الم نأجل أ
بـأن   قضـى التي ت قاعدةهدياً بمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وال

 عامـة ال بـادئ كما أن الم ءات،والإجرا لاتفي المعام النيةحسن  نافيالغش ي
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 حرمـان ل يضـمنها التي  خطاءتجيز أن يتمسك طرف بخطئه أو الأ للقانون لا
  .هطرف الآخر من حقوقال

القضاء المقارن ثم اتبعته  هالقانوني السالف الذكر سار على نهج الحل
خاصـة تلـك    تحكيميةال شريعاتالت واستحدثته ةالتحكيم المختلف زلوائح مراك

المصـري مـا    نونييوجد في النظام القا لاالمستمدة من قواعد اليونسترال. و
 حـل غير نص تشريعي صريح، ذلـك أن ال  نوالأخذ به م إتباعهيحول دون 

فكرة العدالة والمبادئ القانونيـة الكليـة المتقـدم     لىمبناه إ يالمذكور يستند ف
 سـألة الم حكـم عند غيـاب نـص تفصـيلي ي    –ذكرها، والتي يلتزم القاضي 

 الموضـوعية والاجتهاد فيها حسب الاعتبـارات   هاباستهدائ –عليه  روحةالمط
عن مثيله الدولي ومـا   وطنيوحتى لا ينفصل التحكيم ال عدالةالعامة ومراعاة لل

من أحكام , وحتي تتوثق صلته بما يحيط به من فكر قانوني متجـدد   هيخضع ل
  وحماية مجتمع السوق الدولي. تالمعاملا تقرارلاس حتميةومقتضيات لازمة  و

إلى الدعوى المطروحة فإن الثابت مـن حكـم    بالرجوعتقدم و ام لكل
القضاء ببطلانه إنه لا يحمل توقيع المحكـم المسـمى مـن     طلوبمالتحكيم ال

فيه رأيه المخالف ورفضه مـا   دمنه أور الذي أرفق بالحكم بياناً موقعاً حتكمالم
 وضحكما أ ،الحكم فيما يتعلق باستخلاص الواقع والتحليل القانوني له ليهذهب إ
على أسـبابه إلا   عالحكم ولم يطل رأنه لم يحضر جلسة إصدا ورالمذك يانهفي ب

في تاريخ لاحق، مؤكداً أنه لم يتداول إلا مع السيد المستشـار رئـيس هيئـة    
الـذي لـم    اضده محتكمالشركة ال مالتحكيم تليفونياً من غير وجود السيد محك

 ـ  لأسبابوكان الحكم التحكيمي لم يذكر ا كمعه، لما كان ذل يتداول  لالتـي تعل
مـع   داولةالتي من أجلها امتنع عن الم يةعبها محكم المحتكم أو الظروف الواق

المحـددة لإصـدار    لجلسةسبب رفضه حضور ا أيضاًمحكم المحتكم ضدها و
تلك الأسباب مشروعة  انتك ذاإ عماوذلك حتى يمكن للمحكمة الكشف  م،الحك

  .لواقعيةالصحيح على الحالة ا نيتوطئة لإنزال الحكم القانو عدمهومبررة من 
للمحكمة عدم انعقاد المداولـة علـى الوجـه     بتذلك يكون قد ث وعلى

الهيئـة التحكيميـة    أعضاءالفعلية للمحكمين الثلاثة  ةالقانوني السليم بالمشارك
حكـم   صفي خصو مواقفهمجميعاً في  يتداولوافهم لم  فعة،الذين سمعوا المرا

إصدار حكم التحكيم لأنه لم يستوف مقتضيات  ءاتالنزاع، ومن ثم تبطل إجرا
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 قتضـي حصول المداولة، وت شأنيستلزمها المشرع التحكيمي في  التيصحته 
  .)١(عي مع ما يترتب على ذلك من آثار"المحكمة ببطلان التحكيم موضوع التدا
  الثاني الفرع

  هيئة التحكيم المبتورة حالات
(أولاً)  مبتـورة  التحكـيم تكون فيها هيئة  لابداية الحالات التي  نستبعد

في تلـك   أيناكذلك (ثانياً)، وسنبدي ر الهيئةتكون فيها  التيلكي نحدد الحالات 
  الحالات الأخيرة (ثالثاً)  

  مبتورة: تحكيمال ةتكون فيها هيئ : الحالات التي لاأولاً
) أو ١التحكيم مبتورة إذا كانت مشكلة من محكم فـرد (  هيئةتكون  لا

ويستوي  عضومن ثلاثة محكمين ومكتملة عدداً ومداولة ولم يقطع منها  ةمشكل
  )  ٢أن يصدر الحكم بالأغلبية أو من المحكم المرجح بمفردة (

  هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد: -١
 ـ نيةالتشريعات الوط ةوفقاً لكاف يجوز ولـوائح غـرف    دوجميع قواع

لا  لحالـة فرد. وفـي هـذه ا   كمومراكز التحيكم أن تشكل هيئة التحكيم من مح
 يلولا مداولة. إذ أن تشك اًمبتورة لا عدد كيممجال للحديث أصلا عن هيئة تح

 العـدد، معه أن تكون الهيئة مبتورة من حيث  تصورالهيئة من محكم فرد لا ي
والتي قطع منهـا عضـو، أمـا     كتملةالم غير ئةالهي يفالهيئة المبتورة عددا ه

يوجد عضو آخر  لافرد فهي دائماً مكتملة عددا حيث  الهيئة المشكلة من محكم
مع محكمين آخـرين فهـو الـذي     داولالفرد لا يت مكما أن المحك منها، يقطع

 ةيتداول مع نفسه، وبالتالي فإن الهيئة في هذه الحالة دائماً مكتملة وغير مبتور
  .عددوال المداولةمن حيث 

  الحكم بالأغلبية: صدروي كمينثلاثة مح نهيئة التحكيم المشكلة م -٢
محكمين، فإن كافـة القـوانين    لاثةمشكلة من ث تحكيمال ئةكانت هي إذا

الوطنية ولوائح غرف ومراكز التحكيم تجيز إصدار حكم التحكـيم بالأغلبيـة،   
                                                

 –ق ١٢٩لسـنة   ٣٢الطعن رقـم   –) تجاري ٧الدائرة ( –محكمة استئناف القاهرة ) ١(
 ٥/٣/٢٠١٣جلسة 
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قانونية سليمة و فعلية بحيث يبـدي   ةويكون الحكم صحيحاً إذا صدر بعد مداول
. فلو حدث ملمحكمين الآخرين في آرائهمع ا شكل عضو في الهيئة رأيه ويتناق

قد صدر من هيئة مكتملة وغير مبتورة لا عددا ولا مداولة،  الحكمذلك فيكون 
 لحكم،المحكمين على هذا ا دمن الأغلبية واعتراض أح رهمن صدو رغمعلى ال

هيئة التحكيم مبتـورة   نلا يجعل م والفعلية صحيحةال داولةفالاعتراض بعد الم
  .ملةوغير مكت

 داولوايت نالتحكيم من ثلاثة محكمين أ يئةه يليحدث في حالة تشك وقد
مداولة فعلية وقانونية، ولكن تتشعب آراؤهم ولا يتمكنوا من تحقيـق أغلبيـة   

لبعضـهم   فلإصدار الحكم، حيث يكون لكل من المحكمين الثلاثة رأى مخـال 
 ـولـوائ  ،)١(. ففي هذه الحالة أجازت بعض التشريعات الوطنيةالبعض  ضح بع

 التحكيموحده، فإن هيئة  المرجحالحكم  برأي المحكم  صدور )٢(مراكز التحكيم
أن جميع أعضائها قد حضروا وتداولوا فيمـا   ذتكون  مكتملة وغير مبتورة، إ

تكـون مكتملـة    تحكيمال هيئةبينهم مداولة فعلية وصحيحة قانونا. ومن ثم فإن 
  عدداً ومداولة.

  :رةهيئة التحكيم مبتو هافي: الحالات التي تكون ثانياً
المبتـورة وأقـرت    كيمهيئة التح ألةبعض مراكز التحكيم بمس اهتمت

معظـم   عكـس )، وذلـك علـى   ١( الإجـراءات  تكمالبصلاحية الأغلبية لاس
 اًتورد بشأنها نصوص مول لمسألةالتشريعات الوطنية التي لم تول اهتماما بتلك ا

  ).٢( صريحة
  :مبتورةالتحكيم ال هيئةن موقف بعض مراكز التحكيم م -١

التحكيم المبتـورة   ةالتي أقرت هيئ يمبين لوائح غرف مراكز التحك من
مركـز   دالصادرة منها نذكر على سبيل المثال: قواع كامواعترفت بصحة الأح

الدولي  تجاريالقاهرة الإقليمي للتحكيم ال زدبي للتحكيم الدولي (أ) وقواعد مرك
  لندن للتحكيم (جـ). ركز(ب) وم

  الدولي: حكيمالمبتورة وفقاً لقواعد مركز دبي للت لتحكيمهيئة ا -أ
                                                

 انظر أمثلة لتلك التشريعات سابقا ص) ١(
 انظر أمثلة لتلك اللوائح سابقا ص )٢(
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تحت عنوان  الدولي، حكيممن قواعد مركز دبي للت ١٥المادة / تناولت
 مالتحكي ئةوضوابط هي حالاتأحكام و ،"صلاحية الأغلبية لاستكمال الإجراءات"

  هذه المادة على أنه: نصت يثالمبتورة، ح
يقـم   لمرفض أي عضو في الهيئة المشاركة في مداولاتها أو  إذا -١"
 خطيـاً المركز  إخطاربعد  خرين،الآ للمحكمينبشكل متكرر، ف يهاف بالمشاركة

أو عدم المشاركة، سلطة استكمال المداولات وإصدار أي قرار أو  رفضبهذا ال
  المحكم. لكذ ابالنظر عن غي بغضتحكيم  كمأو ح مرأ

قرار باستكمال التحكيم، على المحكمـين الآخـرين أن    خاذعند ات -٢
التي وصل إليها التحكيم وأية تبريـرات يقـدمها    رحلةيأخذوا في الاعتبار الم

مشاركته وأية أمور أخرى يجدونها مناسـبة وفقـا    مالمحكم المقصر حول عد
 قـرار قرار استكمال التحكيم في أي  اذاتخ أسبابلظروف الحال. ويجب ذكر 

المحكمون الآخـرون دون مشـاركة المحكـم     درهيص كيمأو حكم تح مرأو أ
  .مقصرةال

عـدم الاسـتمرار فـي     قتالآخرون في أي و المحكمون قررإذا  -٣
التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والمركز كتابـة  

إلـى   الأمـر أن يحيل  رفيجوز لهم أو لأي ط ةالحال هذه وفيبذلك القرار. 
  ".أعلاه ١٤لإلغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقاً للمادة / زمركال

التحكـيم   استمرارهذه المادة صاحب السلطة في اتخاذ قرار  أوضحت
  (*) وضوابطه (*). رارالمقصر (*)، وحالات اتخاذ هذا الق كمدون المح

  المقصر: محكمقرار استمرار التحكيم دون ال تخاذفي ا طة* صاحب السل
سلطة اتخاذ قرار اسـتمرار التحكـيم    الذكرسالفة  ١٥المادة / أعطت

الآخرين فمن حقهما اتخـاذ قـرار باسـتكمال     نالمقصر للمحكمي حكمالم ندو
النظر عن غيـاب   صرفأو أمر أو حكم تحكيم ب ارالمداولات وإصدار أي قر

  .المقصرالمحكم 
 التابعـة التنفيذية  للجنة أو اتهذ ركزالمادة هذه السلطة للم تلكتمنح  فلم

لجنته التنفيذية همـا   أو المركزله. وهذا الأمر يبدو في رأينا محل نظر، إذ أن 
تامـة، لاسـيما وأن    قلاليةواست بحياديةالأقدر على الحكم على الأمور وبحثها 
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قرار اسـتمرار   اذفي اتخ جحمحكم أحد طرفي النزاع يشترك مع المحكم المر
وهذا قد يلقى بـبعض ظلالـه علـى حياديـة      المقصر، محكمالتحكيم دون ال

 كـز من الأفضل أن يخـتص المر  نكا إنهف ولذلكواستقلالية القرار المذكور. 
  استمرار التحكيم دون المحكم المقصر. قرارذاته أو لجنته التنفيذية باتخاذ 

  :المقصرالمحكم  ناستمرار التحكيم دو ر* ضوابط قرا
ضوابط لقرار اسـتمرار التحكـيم    دةع رةالمذكو ١٥المادة / وضعت

تلـك الضـوابط فيمـا     لوالشفافية. وتتمث يةدون المحكم المقصر لضمان الجد
  :تييأ

المحكمين الآخرين بإخطار المركز خطيا برفض المحكم المقصر  قيام -
 ـ . وهـذا  ررالمشاركة في المداولات أو عدم مشاركته فيها بشكل متك

 هيكون مـن شـأن   لاو ورعلى الأخطار المذك صرشكلي يقت الإجراء
  .تهاتخذه المحكمون أو رقاب الذيتدخل المركز في القرار 

اتخـاذهم   نـد ع ارهمالمحكمين الآخرين أن يأخذوا في اعتب ىعل يجب -
لقرار الاستمرار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، والتبريرات التـي  

 أمـور وأيـة   المداولة،مشاركته في  عدمحول  لمقصريبديها المحكم ا
إلـى أن   لإشـارة مناسبة وفقاً لظروف الحال. وتجدر ا اأخرى يجدونه

مـن المرحلـة التـي     حكيمالمحكمين الآخرين يستكملان إجراءات الت
 –فـي رأينـا    –وصل إليها قبل اتخاذ قرار الاستمرار. فلا يجـوز  

القـرار   اتخـاذ قبـل   اءاتللمحكمين الآخرين إهدار ما تم من إجـر 
الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة وبصـحة   لأن الحكمة من ذكور،الم

جديد ومنع إضاعة  نم ءاتتجنب إعادة الإجرا وه نهاالحكم الصادر م
 المحكم المقصر. علىالجهد والوقت والتكلفة ورد القصد السيئ 
  * تدخل المركز في فرض هيئة التحكيم المبتورة:

تدخل  وليمركز دبي للتحكيم الد قواعدمن  ٣فقرة  ١٥المادة / قصرت
هيئة التحكيم المبتورة على حالة ما إذا قرر المحكمـون   رضهذا المركز في ف

في التحكيم بـدون مشـاركة المحكـم     الاستمرار عدمفي أي وقت  خرونالآ
المقصر. ففي هذه الحالة يقوم هؤلاء المحكمون بإبلاغ الأطـراف والمركـز   
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الأمر إلى المركز لإلغاء  يلطرف أن يح يكتابة بهذا القرار. ويجوز لهم أو لأ
  المركز. واعدمن ق ١٤وفقاً للمادة / ديلالمحكم المقصر وتعيين محكم ب نتعيي

نفسه وإنما بناء على طلـب   اءيتدخل المركز في تلك الحالة من تلق فلا
المحكمين الآخرين أو أي من أطراف الدعوى. ويتمثـل تـدخل المركـز، إذا    

 قـاً وف لوتعيـين محكـم بـدي    لمقصركم اتعيين المح اءطلب منه ذلك، في إلغ
  المركز. قواعدمن  ١٤لإجراءات الاستبدال المنصوص عليها في المادة /

نرى أنه كان من الأفضل أن يتدخل المركز بإلغاء تعيين المحكم  ونحن
 لحرمـان المقصر وتعيين محكم بديل منذ البداية طالما أنـه لا يوجـد سـبب    

مثلا  ؤطلب تعيين محكم بديل، كالتواط المقصر من حكمالذي عين الم طرفال
 ـ  ةالمسأل لتلك دة. ولنا عوهالمقصر والطرف الذي عين محكمبين ال  دلاحقـاً عن

  عرض رأينا في هيئة التحكيم المبتورة.
  * أحوال وجود هيئة التحكيم المبتورة:

 الـدولي من قواعد مركز دبي للتحكـيم   ١فقرة  ١٥المادة / حصرت
  :هماتورة في حالتين وجود هيئة التحكيم المب

رفض أي عضو في الهيئة المشاركة في مداولاتها:  إذا: الأولى الحالة
 عتيعني أن هيئة التحكيم ظلت مكتملة حتى قفل باب المرافعـة واسـتم   وهذا

إلا بعـد قفـل بـاب     أأن المداولة لا تبـد  إذالهيئة مجتمعة لمرافعة الخصوم، 
الحالة لم يحضر المحكـم المقصـر    لكللحكم. وفي ت لدعوىا جزح و المرافعة

فـي   لمحكمـين جلسة من جلسات المداولة، أي لم يتداول أصلا مع باقي ا يةأ
  موضوع القضية.

الإشارة إلى أنه وفقاً للنص المشار إليه فـإن رفـض العضـو     وتجدر
سـبب   انك ياًأ تورة،منها هيئة مب جعلالمقصر المشاركة في مداولات الهيئة ي

 ـ  قواعدلو أن . وكنا نفضل رفضال اشـترطت أن   دوليمركز دبي للتحكـيم ال
من  رةالتحكيم المبتو ةعليه هيئ نطويعمدا وبسوء نية، لما ت فضيكون هذا الر
  تمحيص الدعوى من جانب كل أعضاء الهيئة. ىآثار سلبية عل
 ولاتفـي المـدا   ركةبالمشا مقصرلم يقم المحكم ال إذاالثانية:  الحالة

ولكن  لمداولاتا بعض. فهذا المحكم في تلك الحالة قد اشترك في كرربشكل مت
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كان متكـررا. إلا أن هـذا    ولاتليس بشكل فعال لأن عدم مشاركته في المدا
التكرار في ذاته ليس كافياً في رأينا لوجود هيئة تحكيم مبتورة، وإنما يتعين أن 

أي  وفعاله،علية ف ةبصور المداولةفي  راكهيكون من شأن هذا التكرار عدم اشت
بجوانـب الـدعوى    إلمامةفي المداولة أدي إلى عدم  شتراكعدم الا كرارأن ت

. وتلـك  هاوالدفاع المطروح في فوعالطلبات والد حقيقةعلى  والوقوفالمختلفة 
المسألة بقدرها المحكمان الآخران ومن الظروف وملابسات المداولـة. وكنـا   

المركز قد أضـافت عبـارة "....    قواعدمن  ١ ةفقر ١٥/ لمادةنفضل لو أن ا
عدم الإلمام بالدعوى "بعد عبارة "بشكل متكرر"، حتى يكـون هنـاك    ىأدي إل
الـذي   الحكـم على  لدعوىفي المداولة في ا كلأثر تكرار عدم الاشترا ضابط

  سيصدر فيها.
هيئة التحكيم المبتورة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  -ب

  لدولي: التجاري ا
من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  ٢فقرة/ ١٤تنص المادة/

  التجاري الدولي على أنه:
إذا رأى المركز، بناء على طلب أحدا الأطراف وفي ظل الظروف  - ٢"

الاستثنائية للقضية، أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين 
الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين محكم بديل، يجوز للمركز، بعد إتاحة 

لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، إما أن يعين المحكم 
البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين، بعد قفل باب المرافعة، بالاستمرار في 

  التحكيم وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم".
م التجاري الدولي، بهذا النص تعد قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكي

الأقرب من قواعد مراكز التحكيم الأخرى لفلسفة هيئة التحكيم المبتورة 
وللهدف من الاعتراف بصحة تشكيلها وصحة الحكم الصادر منها، وكما 

فإننا نرى أن الاعتراف بهيئة  )١(سنرى لاحقاً عند إبداء رأينا في تلك الهيئة
تم نتيجة تصرف مشترك بين المحكم التحكيم المبتورة غير المكتملة يجب أن ي

  المقصر وبين من عينه، ولا تتم فقط بناء على تصرف المحكم المقصر وحده.
                                                

 أنظر لاحقا ص.) ١(
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المذكورة يبين أنها وضعت مجموعة  ٢فقرة/ ١٤وبالرجوع لنص المادة/
  - من الأحكام بشأن هيئة التحكيم المبتورة تتمثل فيما يأتي:

التابعة له، هو الذي يقر أن المركز، بعد موافقة اللجنة الاستشارية  -
هيئة التحكيم المبتورة. وهذا  أحد خيارين أمام المركز، أي أن تقرير وجود 

 هيئة التحكيم المبتورة ليس الخيار الوحيد أمام المركز.

أنه يجوز للمركز، بعد أخذ موافقة اللجنة الاستشارية التابعة له، أن  -
بديل تكون للمركز وحده دون يعين محكم بديل للمحكم المقصر. فسلطة تعيين ال

الطرف الذي عين المحكم المقصر، فمن حق المركز أن يحرم هذا الطرف من 
تبديل محكمه. وهذا الأجراء هو في الحقيقة سبب ومحور الاعتراف بهيئة 
التحكيم المبتورة، حيث يعد الاعتراف بتلك الهيئة بمثابة جزاء يوقع على 

ن جزاء أفعالهما التي أدت إلي عرقلة المحكم المقصر والطرف الذي عينه م
 سير الدعوى التحكيمية وصدور حكم فيها.

أن تصريح المركز لهيئة التحكيم المبتورة بالاستمرار في التحكيم دون  -
المحكم المقصر وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم لا يكون إلا بعد قفل باب 

ة لا يتم إلا في مرحلة المرافعة. وهذا يعني أن الاعتراف بهيئة التحكيم المبتور
المشار إليها. ومن ثم فإنه لا يجوز  ٢فقرة / ١٤المداولة وفق نص المادة/

للمركز إقرار هيئة التحكيم المبتورة أثناء مسير الدعوى التحكيمية وحتى قفل 
باب المرافعة فيها وحجرها للمحكم. وهذا الحكم يبدو في رأينا محل نظر لأنه 

حدث مداولة بشكل أو آخر أثناء سير الدعوى في كثير من الأحيان قد ت
 التحكيمية وقبل قفل باب المرافعة .

لا يجوز للمركز من تلقاء نفسه اتخاذ قرار بالاعتراف بهيئة التحكيم  -
 المبتورة، وإنما يتم اتخاذ هذا القرار بناء على طلب أحد الأطراف. 

ين هما: ويجب أيضاً لاتخاذ المركز القرار المشار إليه توافر أمر -
أن توجد مبررات  :والثانيأن تكون هناك ظروفاً استثنائية للقضية،  :الأول

لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل. وتقدير تلك المبررات 
ومدى توافرها وتأثيرها على الدعوى التحكيمية وإمكانية صدور حكم فيها من 

 ة التابعة للمركز.عدمه، كلها أمور تخضع لتقدير اللجنة الاستشاري
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سالفة الذكر ضمانة هامة قبل أن يقرر  ٢فقرة/ ١٤قررت المادة/ -
المركز وجود هيئة التحكيم المبتورة ويعترف بصحة الحكم الصادر فيها، 
وتتمثل تلك الضمانة في إتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء 

ف الاستثنائية وجهات نظرهم. إذ أن ذلك قد يجلي الحقيقة ويوضح الظرو
للقضية ويلقي الضوء عليها بما يعين اللجنة الاستشارية على اتخاذ قرارها في 

 خصوص الاعتراف أو عدم الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة.

ولكن ما الحكم إذا اختلف المحكمان الباقيان في الرأي ؟ . فهنا لا مجال  
التحكيم أصبحت للحديث عن توافر أغلبية يصدر بها الحكم لأن هيئة 

مشكلة من محكمين إثنين فقط . فهل يصدر الحكم برأي رئيس الهيئة 
وحده , أم تنتهي الإجراءات لعدم إمكانية الوصول الى اتفاق بين هذين 
المحكمين ؟ . نحن نرى , رغم عدم وجود نص في قواعد مركز القاهرة 

س هيئة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي , أن الحكم يصدر برأي رئي
التحكيم وحده , وذلك إعمالاً لفلسفة الإعتراف بالتحكيم المبتور والهدف 
منه من حيث سرعة الفصل في النزاع ورد القصد السئ للمحكم المقصر 
ومن عينه . فضلاً عن أن ترجيح رأي رئيس الهيئة هو الوسيلة الوحيدة 

وضعا لتحقيق الأغلبية في ضوء وجود محكمين إثنين فقط . وهذا ليس 
غريبا إذ أنه في حالة تساوي الأصوات في مجال اتخاذ أية قرارات 

 يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

هيئة التحكيم المبتورة وفقاً لقواعد محكمة لندن التحكيم الدولي.        -جـ
L. C .i. A  

  من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي على أنه: ١٢تنص المادة/
أو عضو محكمة تحكيمية مشكلة من ثلاثة إذا رفض أي محكم  - ١"

محكمين المشاركة في الإجراءات يكون للمحكمين الآخرين الحق في متابعة 
الإجراءات، بما فيها إصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيمي، بعد إخطار 
الأطراف والكاتب بهذا الرفض وما يتفق عليه الأطراف على خلاف ذلك كتابة 

  م الثالث المقصر.بالرغم من غياب المحك
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يأخذ المحكمان الآخران بعين الاعتبار لدي اتخاذ القرار بمتابعة  - ٢
الإجراءات المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات وأي عذر مقدم من المحكم 
الثالث حول عدم مشاركته وغيرها من مثل هذه المسائل التي يعتبرونها مناسبة 

ه الأسباب في أي حكم تحكيمي أو في مثل ظروف القضية، ويبين المحكمان هذ
  أمر أو قرار آخر يتخذونه بدون مشاركة المحكم الثالث.

إذا قرر المحكمان الآخران عدم متابعة إجراءات التحكيم بدون  - ٣
مشاركة المحكم الثالث، يبلغ المحكمان هذا القرار إلي الأطراف والكاتب. وفي 

لمسألة إلي محكمة لندن هذه الحالة يحيل المحكمان أو أي طرف في هذه ا
  "١٠للتحكيم الدولي لرد المحكم الثالث وفقاً للمادة/

لقد وضعت هذه المادة أحكام هيئة التحكيم المبتورة من حيث صاحب 
السلطة في تقرير وجودها وضمانات وجودها وحالة تدخل محكمة لندن للتحكيم 

  الدولي، وتتمثل تلك الأحكام فيما يأتي:
إقرار هيئة التحكيم المبتورة هما المحكمان صاحب السلطة في  -

الآخران، فهما اللذان يقرران متابعة السير في الإجراءات بالرغم من غياب 
 المحكم الثالث، ومن ثم فإن محكمة لندن لا سلطة لها في اتخاذ مثل هذا القرار.

يتمثل السبب في اتخاذ قرار وجود هيئة التحكيم المبتورة في رفض  -
عضو محكمة تحكيم المشاركة في الإجراءات. فوجود هيئة أي محكم أو 

التحكيم المبتورة يمكن أن يحدث في أى مرحلة من مراحل إجراءات نظر 
الدعوى التحكيمية ولا تقتصر فقط على مرحلة ما بعد قفل باب المرافعة، 
فبمجرد رفض المحكم المشاركة في الإجراءات يتحقق سبب وجود هيئة 

حتى لو حدث ذلك قبل قفل باب المرافعة وإن كنا نفضل التحكيم المبتورة 
 النص على أن يكون رفض المحكم المشاركة في الإجراءات متعمداً.

يقوم المحكمان الآخران بإخطار الأطراف والكاتب برفض المحكم  -
الثالث المشاركة في الإجراءات قبل اتخاذ قرارهما بمتابعة السير في إجراءات 

 حكم الثالث.التحكيم في غياب الم

يأخذ المحكمان الآخران بعين الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها  -
 الإجراءات، أي أنهما لا يعيدان الإجراءات التي اتخذت مرة أخري.
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يأخذ المحكمان الآخران بعين الاعتبار العذر الذي يقدمه المحكم الثالث  -
سبة في مثل حول رفضه المشاركة في الإجراءات وكذلك أي مسألة يرونها منا

ظروف القضية. ويذكر المحكمان الآخران كل هذه الأسباب والمسائل في حكم 
 أو قرار أو أمر يتخذانه في غياب المحكم الثالث.

إذا قرر المحكمان الآخران عدم الاستمرار في الإجراءات في غياب  -
المحكم الثالث فإنهما يخطران الأطراف والكاتب، وهنا يحيل المحكمان الآخران 
أو أي طرف في الدعوى المسألة إلي محكمة لندن للتحكيم الدولي لتنظر في 
رده. وإذا قررت هذه المحكمة رده فإنها تعين بديلاً له. وبالتالي فإن تعيين 
البديل لا يكون من حق الطرف الذي عين المحكم المقضي برده. ويماثل جزاء 

من  ٢فقرة/ ١٤دة/حرمان الطرف من استبدال محكمة الجزاءالمقرر في الما
  قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 

موقف القانون المصري والتشريعات الوطنية من هيئة التحكيم  -٢
  المبتورة:

(أ) مع معظم  ١٩٩٤سنة ٢٧يتفق قانون التحكيم المصري رقم 
  التشريعات العربية (ب) في عدم النص صراحة على هيئة التحكيم المبتورة.

  موقف المشرع المصري:  - أ
بخصوص  ١٩٩٤سنة  ٢٧لم يرد نص في قانون التحكيم المصري رقم 

هيئة التحكيم المبتورة. وعندما تحدث القانون المذكور عن عدم قيام المحكم 
بالمهمة المسندة إليه والتي قبلها كتابة لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك 

، نص في )١(الاشتراك في المداولةالامتناع عن القيام بالمهمة أو رفضه 
  على ما يأتي : ٢١،٢٠المادتين 
: "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع ٢٠المادة/ -

عن أدائها بما يؤدي إلي تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم 
من هذا  ٩يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة/

 القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين.
                                                

 ١٦٩الوفا . المرجع السابق ص , د. أبو ٧١٥د. محمد سليم العوا . المرجع السابق ص )١(
 ٧٤بند 
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: "إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأي ٢١المادة/  -
طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم  وجب تعيين بديل لهسبب آخر، 

 الذي انتهت مهمته".

حالة عدم قيام المحكم بمهمته لأي يتضح من نص هاتين المادتين أنه في 
سبب من الأسباب، بما في ذلك رفضه الحضور أو رفضه الاشتراك في 

تأمر بإنهاء مهمته، ولا يكون ذلك من تلقاء  ٩المداولة، فإن محكمة المادة/
نفسها وإنما بناء على طلب أي من الطرفين. وبانتهاء مهمة هذا المحكم فإنه 

ذات الإجراءات المتبعة في اختيار المحكم الذي يجب تعيين محكم بديل له ب
انتهت مدته. وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا وجود لهيئة تحكيم غير مكتملة أو 
مبتورة، حيث لم يقرر المشرع استكمال الإجراءات بالمحكمين الآخرين فقط 
 دون المحكم الثالث المنتهية مهمته، وإنما قرر استكمال هيئة التحكيم بتعيين

محكم بديل للمحكم الذي انتهت مهمته, وإذا لم تكتمل الهيئة بتعيين البديل كان 
  .)١(الحكم باطلاً

وهذا الحكم جاء على خلاف ما قررته قواعد التحكيم لدى مركز دبي 
ولم يتناول الحكم .  )٢(للتحكيم الدولي، ومحكمة لندن التحكيمية السالف بيانها

من قواعد مركز القاهرة  ٢فقرة/ ١٤لمادة/المذكور الفرض الذي تحدثت عنه ا
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهي حرمان أحد الأطراف من تعيين محكم 
بديل للمحكم الذي انتهت مهمته لسبب يرجع إلي هذا الطرف، والذي تقدره 

  اللجنة الاستشارية التابعة للمركز المذكور.
كم المنتهية مهمته بعد قفل وتجدر الإشارة على أنه إذا تم استبدال المح

باب المرافعة تعين على هيئة التحكيم إعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً لحكم 
  من قانون المرافعات التي تنص على أنه: ١٦٧المادة/

                                                
ق (  ١٢٧لسـنة   ١٥م . القضية رقم ٩/٣/٢٠١١تجاري جلسة  ٦٣إستئناف القاهرة د/ )١(

 . ٧٢٠مشار إليه لدى د.محمد سليم العوا المرجع السابق ص
من لائحة محكمـة التحكـيم بغرفـة     ١٢/٥أنظر ما سبق ص      وكذلك أنظر المادة  )٢(

. وأنظر كذلك د. فتحي والي . المرجع السـابق .    (I.C.C)اريس . التجارة الدولية بب
 . ٢٧٦بند  ٢٥٤ص
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"لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا 
  كان الحكم باطلاً"

ين إعادة الدعوى للمرافعة لكي يسمع المحكم فوفقاً لتلك المادة فإنه يتع
البديل المرافعة. وحكم هذه المادة آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، كما أن 
قانون التحكيم المصري لم ينص على هذه الحالة، فيكون قانون المرافعات هو 

  القانون واجب التطبيق.
تجيز عدم فتح  وإذا كانت القواعد واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم

باب المرافعة في حالة استبدال المحكم في فترة حجز الدعوى للحكم، فإن تلك 
  ١٦٧القواعد لا تطبق باعتبارها قواعد اتفاقية ولا يجوز أن تخالف نص المادة/

مرافعات سالفة الذكر لأنه يقرر قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. 
لا تلزم  ٢٠١١كز القاهرة ، قبل تعديلها سنة من لوائح مر ١٤فكانت المادة /

الهيئة بإعادة الدعوى للمرافعة إلا اذا حدث تبديل للمحكم الفرد أو المحكم 
اعادة  ١٥استلزمت المادة / ٢٠١١الرئيسى . ولكن بعد تعديل تلك اللوائح سنة 

  فتح باب المرافعة فى جميع الأحوال . 
  وقد قضي في هذا الخصوص بأنه : 

" يتعين على المحكم أن يلتزم أسس النظام القضائي , وأن يحترم 
الأصول العامة في قانون المرافعات , وحماية حقوق الدفاع ومعاملة الخصوم 
على قدم المساواة , وعدم إتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم أو من بعضهم , 

م تكن واردة الى غير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي , ولو ل
أو في قواعد تحكيم المنظمات أو  ١٩٩٤لسنة  ٢٧في قانون التحكيم رقم 

مراكز التحكيم , وأن مخالفة أحكام المحكمين لتلك الأصول يجعلها معيبة 
من هذه الأصول ما نصت  –بالبطلان المطلق الذي يصل الى درجة الإنعدام 

وز أن يشترك في المداولة من قانون المرافعات أنه :"لا يج ١٦٧عليه المادة /
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا" . بما يدل على أن 
الحكم يبطل إذا اشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعو المرافعة , وبمعنى 
أن يكون الحكم صادراً من الهيئة نفسها التي سمعت المرافعات التي سبقته 

عدة , وعلى نحو ما جرى به القضاء , تعتبر من القواعد هذه القا –وانتهت به 
الآمرة في قانون المرافعات المصري ( قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى 
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وبوشرت فيها إجراءاتها ) , لتعلقها بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضي 
عوى , بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة  على إجراءات نظر الد

التحكيمية محل التداعي التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة 
 ١٤بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والوارد ذكرها في المادة 

من قانون التحكيم , والتي تركن المدعى عليها إلى  ٢٥من تلك القواعد والمادة 
محكم جديد بدلا من المحكمة المعتزلة  تسمية –حكمها , رداً على هذا النعي 

هيئة التحكيم بتشكيلها المغاير لم  –عن الشركة المدعية في التداعي الماثل 
تقرر البتة إعادة الدعوى التحكيمية للمرافعة بعد قفل باب المرافعة فيها وأنتهاء 

خلو  –الأجل المحدد لتقديم المذكرات الختامية وتحديد جلسة النطق بالحكم 
ضر الجلسات مما يفيد دعوة طرفي النزاع للإتصال بالدغوى التحكيمية بعد محا

أن أقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة , وحتى تتم المرافعة ولو لمرة واحدة 
أمام هيئة التحكيم بعد تعيين المحكم الجديد المختار من الشركة المحتكم ضدها 

إشتراك هذا المحكم في المداولة  مفاد ذلك : –( المدعية في التداعي الماثل ) 
مؤدى ذلك : أن الحكم  –دون أن  يسمع المرافعة في التحكيم المعروض 

الصادر عن هذه الهيئة , وقد أهدر القواعد القانونية في المساق القانوني السالف 
بيانه ، يقع باطلا اعتباراً بأنه يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية 

  .)١(مصر العربية "

ولكن هل يمكن الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة في ظل القواعد العامة  
سنة  ٢٧في القانون المصري رغم عدم النص عليها في قانون التحكيم رقم 

  ؟.١٩٩٤

                                                
 ١٢٣م فـي القضـيتين رقمـي    ٢٧/١٢/٢٠٠٦تجارى . جلسة  ٩١إستئناف القاهرة د/ )١(

تجاري جلسـة   ٩١ق , وانظر في ذات الإتجاه : إستئناف القاهرة د/ ١٢١لسنة  ١٢٤,
تجاري جلسة  ٧ق, استئناف القاهرة د/  ١٢٢لسنة  ٤٣م في القضية رقم ٢٧/٢/٢٠٠٧
تجاري جلسة  ٩١ق , إستئناف القاهرة د/١٢٢لسنة ٨٦م . في القضية رقم ٥/٩/٢٠٠٦

ق ( هذه الأحكام مذكورة لدى د. محمد  ١١٩لسنة  ٩٨م في القضية رقم ٢٩/٤/٢٠٠٣
 ) .٧٢٤, ٧٢٣, ٧٢٢, ٧٢١سليم العوا . المرجع السابق . الصفحات أرقام . 
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في حكمها الصادر في الطعن  ٧لقد قضت محكمة استئناف القاهرة د/
  بالآتي: )١( ٥/٣/٢٠١٣من جلسة  ١٢٩سنة  ٣٢رقم 

"عند غياب أو تخلف المحكم الثالث ، وأياً كان المبرر لذلك، فإنه 
يشترط، قياساً على حالة عدم توقيع المحكم على حكم التحكيم، أن يتضمن 
الحكم إيراد الواقع المادي الذي يكشف عن الأعذار أو العلل التي من أجلها 

تحكيمية، وذلك امتنع المحكم عن أداء واجباته ومتابعة السير في الإجراءات ال
حتى يمكن لمحكمة  البطلان عند نظر دعوى البطلان مراقبة صحة ومنطقية 
وشرعية تلك الأعذار أو العلل أو المسوغات والتثبت منها وإدراك حقيقتها من 
أجل أن ترتب المحكمة الآثار القانونية على ما يثبت لديها من عناصر الواقع، 

عمال الحق، والقاعدة التي تقضي بأن هدياً بمبدأ عدم جواز التعسف في است
الغش ينافي حسن النية في المعاملات والإجراءات، كما أن المبادئ العامة 
للقانون لا تجيز أن يتمسك طرف بخطئه أو الأخطاء التي يتضمنها لحرمان 

  الطرف الآخر من حقوقه. 
الحل القانوني السالف الذكر سار على نهجه القضاء المقارن ثم اتبعته 
لوائح مراكز التحكيم المختلفة واستحدثته التشريعات التحكيمية ، خاصة تلك 
المستمدة من قواعد اليونسترال. ولا يوجد في النظام القانوني المصري ما 
يحول دون إتباعه والأخذ به من غير نص تشريعي صريح، ذلك أن الحل 

ة الكلية المتقدم المذكور يستند في مبناه إلي فكرة العدالة والمبادئ القانوني
عند غياب نص تفصيلي يحكم المسألة المطروحة  - ذكرها، والتي يلتزم القاضي

باستهدائها والاجتهاد فيها حسب الاعتبارات الموضوعية العامة ومراعاة  -عليه
للعدالة وحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي وما يخضع له من 

به من فكر قانوني متجدد ومقتضيات  أحكام، وحتى يتوثق صلته بما يحيط
  لازمة وحتمية لاستقرار المعاملات وحماية مجتمع السوق الدولي."

فهذا الحكم قد أعتبر رفض المحكم استكمال السير في الإجراءات أو 
امتناعه عن المداولة بمثابة امتناع منه عن التوقيع على حكم التحكيم ولا يؤثر 

وتظل الهيئة وفقاً لهذا التفسير مشكلة من ثلاثة هذا الامتناع على صحة الحكم، 
                                                

، ٥/٣/٢٠١٣ق . جلسـة  ١٢٩لسنة  ٣٢. الطعن رقم٧كمة استئناف القاهرة د/ حكم مح )١(
 وما بعدها. ١٧٣ص  ٢٠١٣) يونيو ٢٠منشور في مجلة التحكيم العربي العدد (
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محكمين أي تظل مكتملة وغير مبتورة، حيث يكفي صدور الحكم بالأغلبية وفقاً 
  .)١(١٩٩٤سنة ٢٧من قانون التحكيم رقم  ١فقرة/ ٤٣،٤٠لحكم المادتين/

والحكم القضائي المذكور عندما اعتبر امتناع المحكم عن استكمال السير 
الإجراءات أو رفضه الاشتراك في المداولة بمثابة الامتناع عن التوقيع في 

الذي لا يؤثر في صحة الحكم عند صدوره بالأغلبية، يكون قد واجه مشكلة 
هيئة التحكيم المبتورة من أساسها وغطي كل الفروض التي قد تؤدي الى 

حرمان الطرف نشوئها بما في ذلك عدم قيام المحكم بمهمته التي قبلها كتابة، و
المخطئ من تعيين محكم بديل للمحكم المقصر على اعتبار أنه، في ضوء أن 
تقصيره ورفضه الحضور وامتناعه عن المداولة ، هو امتناع عن التوقيع على 
الحكم , فالأمر ليس في حاجة في هذه الحالة لتعيين محكم بديل. إلا أن الحكم 

 ١فقرة/ ٤٣ر، لاسيما وأن المادة/المذكور لم يواجه حالة عزل المحكم المقص
من قانون التحكيم المصري تقضي بأنه يجب تعيين محكم بديل للمحكم 
المعزول قضاء ويكون الاستبدال بذات إجراءات التعيين. وتلك الحالة في حاجة 

  .)٢(للمناقشة لاحقاً
وتجدر الإشارة إلي أن الحكم المشار إليه قد خالف أحكام أخري صدرت 

سياق من القضاء المصري، حيث قضت هذه الأحكام بأن تنحى في ذات ال
المحكم أو رفضه التوقيع على الحكم لا يكون بمثابة امتناع عن التوقيع إذا لم 
يحضر المداولة ولم يشترك فيها فعلياً ولم يعرف الحكم الذي سيصدر أو لم 

أو . أما إذا اشترك في المداولة وعرف الحكم )٣( يعرف عناصره الرئيسية
  عناصره الرئيسية , فتنحيه بعد ذلك يعد إمتناعا عن توقيع الحكم وليس تنحياً . 

  
                                                

على أنه :" يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد  ٤٠تنص المادة/ )١(
الذي تحدده هيئة التحكيم , ما لم يتفق طرفا التحكيم بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه 

على أنه :" يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه  ١فقرة/ ٤٣على غير ذلك " . وتنص المادة /
المحكمون , وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية 

 يع الأقلية " . كم أسباب عدم توقالمحكمين بشرط أن تثبت في الح
 انظر لاحقاً ص   ) ٢(
 ٣٥, ٣٤=م في القضـيتين رقمـي    ٢٩/١/٢٠٠٣تجاري جلسة  ٩١استئناف القاهرة د/) ٣(

 ق . ١١٩لسنة 
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  -موقف التشريعات العربية: -ب
حذت معظم التشريعات العربية حذو المشرع المصري فيما يتعلق 
بمصير المحكم المقصر، إذ أجمعت على أن المحكم الذي يتخلف لأي سبب عن 

أما بتنحيه أو أتفاق الأطراف على عزله أو صدور القيام بمهمته تنتهي ولايته 
حكم من القضاة بإنهاء ولايته. وفي حالة انتهاء الولاية يعين محكم بديل وفقاً 

وبالتالي .  )١(للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله
المبتورة، حيث فإنه لم يرد نص في تلك القوانين يجيز الاعتراف بهيئة التحكيم 
  تظل هيئة التحكيم وفقاً لتلك القوانين مكتملة حتى صدور الحكم.

  ثالثاً: رأينا في الحالات التي تنشأ فيها هيئة تحكيم مبتورة:
لا تنشأ حالة هيئة التحكيم غير المكتملة والمبتورة إلا إذا كانت القواعد 

كم المقصر، كما هو واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تسمح بتبديل المح
من  ١٢من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي. والمادة/ ١٥الحال في المادة/

من قواعد مركز القاهرة  ٢فقرة/ ١٤قواعد محكمة تحكيم لندن، والمادة/
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. فكل هذه المواد أعطت للمحكمين الآخرين 

الحكم فيها في غياب المحكم الثالث فقط الحق في استكمال الإجراءات وإصدار 
  المقصر.

فهيئة التحكيم المبتورة تنشأ نتيجة حرمان الطرف الذي أنهيت ولاية محكمة 
المقصر من تعيين بديل له، سواء كان هذا التعيين يتم من قبل هذا الطرف أو 

  بأي طريقة أخري متفق عليها في تعيين المحكمين واستبدالهم.
واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم تجيز استبدال  أما إذا كانت القواعد

المحكم المقصر بمحكم آخر وفقاً لطريقة تعيين المحكم المستبدل فإن هيئة 
التحكيم تظل دائماً مكتملة، ولا مجال إذن للحديث في ظل تلك الإجراءات عن 

  هيئة تحكيم مبتورة.

                                                
من قانون التحكيم  ٢١، المادة/١٩٩٤لسنة  ٩من قانون التحكيم البحريني رقم  ١٥المادة/) ١(

لسـنة   ٤كيم السـوري رقـم   من قانون التح ١٢، المادة/١٩٩٧لسنة  ٤٧العماني رقم 
من قانون  ٧، المادة/١٩٩٢لسنة  ٢٢من قانون التحكيم اليمني رقم  ٢٦، المادة/٢٠٠٨

 .١٩٩٧التحكيم الأردني الصادر لسنة 
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الحكم الصادر وحيث أن الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة وإقرار صحة 
يوقع على الطرف الذي انتهت ولاية محكمة  إجرائي جزاءمنها هو بمثابة 

بحرمان هذا الطرف من أن يكون له محكم ضمن تشكيل هيئة التحكيم التي 
تنظر دعوى هو طرف فيها، فإن هذا الجزاء قاسٍ وشديد لأن من شأنه حرمان 
هذا الطرف من أن يكون له محكم يبدي رأيه في النزاع بالمشاركة في 

ن ذلك إلقاء الضوء على بعض نقاط النزاع وإيضاح المداولة، وقد يكون من شأ
بعض الحقائق فيه ، وهذا قد يصب في النهاية في صالح الطرف المحروم من 

  أن يكون له محكم ضمن تشكيل هيئة التحكيم.
ونظراً لقسوة هذا الجزاء الإجرائي فإنه يجب أن يطبق في أضيق الحدود 

الفعل الذي أتاه الطرف المحروم  وفي حالات استثنائية بحته، فيتعين أن يكون
من استبدال محكمه قد بلغ حداً من الجسامة يستحق توقيع هذا الجزاء، كأن 
يتواطأ هذا الطرف مع محكمه على أن يقوم الأخير بتسريب مسودة الحكم له 
بعد الانتهاء من كتابته تمهيداً لتوقيعه ليفتح المجال أمامه بأن يتهم هيئة التحكيم 

ة والنزاهة ويقوم بردها ليعرقل الفصل في الدعوى، فإذا ثبت هذا بعدم الحيد
التواطؤ فإنه يعد غشاً يفسد كل شيء، ويتوافر بذلك سبب جدي لتوقيع الجزاء 

  الإجرائي المذكور على هذا الطرف المتواطئ. 
وقد كانت قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي هي 

أنه في  ٢فقرة/ ١٤عن هذا الوضع عندما قررت في المادة/أكثر القواعد تعبيراً 
للقضية وبناء على طلب أحد الأطراف، إذا رأى  ظل الظروف الاستثنائية

من حقه في تعيين محكم بديل،  ما يبرر حرمان أحد الأطرافالمركز أن هناك 
يعين فيجوز لهذا المركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية التابعة له ، إما أن 

أو يصرح لباقي المحكمين بعد قفل باب المرافعة الاستمرار في  بديل حكمم
  التحكيم وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم.

وتجدر الإشارة إلي أن موقف قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 
التجاري الدولي أفضل من موقف قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، وقواعد 

ا قررا حرمان الطرف من استبدال محكمه المقصر محكمة تحكيم لندن، إذ أنهم
لمجرد أن هذا المحكم قد رفض الحضور أو رفضه المشاركة في المداولة دون 
أن يتطلب أن يكون هذا التصرف من قبل المحكم المقصر كان نتيجة تواطؤ 
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بينه وبين الطرف الذي عينه، فقد يكون عدم حضور المحكم أو عدم مشاركته 
س راجعاً للطرف الذي عينه، بل قد يكون هدف المحكم من في المداولة لي

تصرفه الإضرار بمن عينه. فلا يجوز في مثل هذه الحالة حرمان الطرف من 
  الحق في استبدال محكمه المقصر.

والمحكم المقصر بدوره يتعرض لجزاء إجرائي متمثلاً في إنهاء ولايته 
طراف أو من قبل المحكمة، في الدعوى التحكيمية وذلك بعزله سواء من قبل الأ

فضلاً عن إمكانية مساءلته ومطالبته بالتعويض  عن تقصيره أو إهماله أو 
تعمده إذا كان ذلك قد أصاب الطرفين أو أحدهما بضرر وهذا ما قررته بعض 

  .)١(التشريعات العربية
  الفرع الثالث.

  الأساس القانوني لهيئة التحكيم المبتورة
ف بوجود هيئة التحكيم المبتورة غير المكتملة ذكرنا سلفاً أن الاعترا

وإقرار صحة الحكم الصادر منها يعتبر جزاء إجرائياً يوقع على أحد أطراف 
التحكيم متمثلاً في حرمانه من حقه في استبدال محكمه الذي لم يحضر 

  إجراءات التحكيم ولم يحضر المداولة ولم يشارك فيها.
يعتبر أيضاً جزاء إجرائياً يوقع على كما أن إقرار وجود تلك الهيئة 

المحكم المقصر متمثلاً في إنهاء ولايته في القضية التحكيمية ببتره كعضو من 
جسد الهيئة التي تنظر هذه القضية، فضلاً عن إمكان تعرضه لجزاء آخر يتمثل 
في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي سببها مسلكه لأحد طرفي الدعوى أو 

  الجزاء مدني. لكليهما. وهذا
ولكن ما هو الأساس القانوني لتوقيع هذا الجزاء على كل من الطرف 
المحروم من حقه في استبدال محكمه وعلى المحكم المقصر؟. لقد كان للقضاء 

  رأي في هذا الموضوع (أولاً) ولكن لناعليه تعليق (ثانياً).
  

                                                
من قانون المرافعات  ١٩٤من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي , المادة / ٢٠٦المادة/ )١(

مـن قـانون    ٢فقرة  ١٣الكويتي , المادة/ من قانون المرافعات ١٧٨القطري , المادة /
 م.٢٠٠٨لسنة  ٤التحكيم السوري رقم 



 

 

        
 

٦٥

---
 

 

  المبتورة:أولاً: موقف القضاء من الأساس القانوني لهيئة التحكيم 
لم يبد القضاء المصري رأيه في مسألة الأساس القانوني لهيئة التحكيم 

 -إلا في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة -على حد علمنا - المبتورة
والذي  ٥/٣/٢٠١٣ق بتاريخ ١٢٩سنة  ٣٢الدائرة السابعة، في الطعن رقم 

للأساس القانوني سبق ذكره نصاً. والملاحظ على هذا الحكم أنه تعرض 
للاعتراف بهيئة الحكم المبتورة وبصحة الحكم الصادر منها من منظور المحكم 
المماطل وليس من منظور الطرف الذي عينه، فاستند في وجود تلك الهيئة من 

  هذا المنظور على عدة أسس تمثلت فيما يأتي: 
فمن حق المحكم، نظراً مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:  - ١

وف معينه يمر بها، التخلف عن حضور بعض جلسات التحكيم وبعض لظر
، ولكن لا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذا الحق بألا )١(جلسات المداولة

يحضر الجلسات أو يتغيب عنها بشكل متكرر أو لا يحضر المداولة أصلاً أو 
ت يحضر ولكن بشكل غير فعلي وغير فعال. ويندرج هذا الأساس القانوني تح

  فقرة/أ من القانون المدني والذي يجري على أنه:  ٥نص المادة/
إذا لم يقصد به  -"يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ

  سوى الأضرار بالغير..."
فالمحكم المماطل الذي يتغيب عن جلسات التحكيم أو لا يشارك في 

المسلك سوى الإضرار المداولة بصورة فعلية وفعالة إنما لا يقصد من هذا 
  بطرفي التحكيم أو بأحدهما.

: وهذا مبدأ قانوني سائد في لا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه - ٢
جميع التشريعات، فالمحكم المماطل مخطئ لأنه يهدف من مماطلته التسويف 
وإفساد التحكيم وتعطيل صدور حكم فيه. فإعمالاً للمبدأ المذكور يجب إعطاء 

الآخرين بأن يصدرا الحكم بدونه ليرد إليه قصده السيئ ولا  الحق للمحكمين
  يستفيد من خطئه.

: فمماطلة الغش ينافي حسن النية في المعاملات ويفسد كل شيء - ٣
المحكم تعد غشاً منه وعدم تنفيذ التزامه بحسن نية، فقد وافق المحكم القيام 

                                                
 أنظر ما سبق ص) ١(
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ية في تنفيذ الالتزامات. بمهمة التحكيم كتابة وعليه أن يؤديها بما يمليه حسن الن
أما وقد ماطل فإنه يكون قد أخل بتنفيذ تلك الالتزامات مما يعرضه للمسئولية 
عن تعويض الأضرار التي أحدثها مسلكه لأحد طرفي الدعوى أو لكليهما، 
ويعرضه أيضاً لجزاء إجرائي متمثلاُ في إنهاء ولايته التحكيمية، ومنح الحق 

الإجراءات وإصدار حكم صحيح في الدعوى،  للمحكمين الآخرين باستكمال
  منهما فقط دون المحكم الثالث المماطل.

: لقد لجأ حكم مساواة المحكم المماطل بالمحكم الممتنع عن التوقيع-٤
محكمة استئناف القاهرة المشار إليه الى حيلة قانونية لها وجاهتها لتبرير 

وني لها، فذهب إلي القول: الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة وإيجاد أساس قان
المحكم المماطل الذي  مساواة"وبذلك توصل الاجتهاد علي الصعيد الدولي إلي 

يقاطع إجراءات التحكيم أو الممتنع عن المداولة أو عدم استكمالها إن كانت قد 
بدأت، بحال المحكم الذي لا يوقع الحكم التحكيمي القطعي بشرط أن تتوافر له 

للمشاركة في إجراءات المحاكمة التحكيمية. فإذا تعسف كل الفرص والظروف 
فإن استقالته أو امتناعه  -على النحو المتقدم –المحكم رغم إتاحة الفرصة له 

عن متابعة مهمته التحكيمية دون سبب أو مبرر جدي مقبول، لا يؤثر على 
امتناعه  ويعد امتناعه هذا مثلسير خصومة التحكيم أو الحكم الصادر فيها، 

  ، أي بدون أثر قانوني".عن توقيع الحكم التحكيمي
وهذا الأساس القانوني قد يتعارض بعض الشيء مع أحكام أخري 
صدرت في هذا الخصوص اعتبرت أن التنحي يعد امتناعاً عن التوقيع في حالة 
واحدة وهي إذا كان المحكم المتنحي قد شارك في المداولة وعرف بتفاصيل 

  )١( الحكم أو بأساسياته.
واستطرد حكم الاستئناف سالف الذكر قائلاً: "...لا يوجد في النظام 
القانوني المصري ما يحول دون الأخذ (بفكرة هيئة التحكيم المبتورة) من غير 
نص تشريعي صريح، ذلك أن الحل المذكور يستند في مبناه إلي فكرة العدالة 

عند غياب نص  -م القاضيوالمبادئ القانونية الكلية المتقدم ذكرها، والتي يلتز
باستهدائها والاجتهاد فيها حسب  - تفصيلي يحكم المسألة المطروحة عليه

  الاعتبارات الموضوعية العامة ومراعاة العدالة " .
                                                

 هامش  أنظر ما سبق ص )١(
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  ثانياً: رأينا الخاص:
عند الحديث عن هيئة التحكيم المبتورة غير المكتملة من حيث نشأتها 

  بين فرضين هما: وأساسها القانوني، فإنه يتعين التفرقة 
إذا كان عدم السير في إجراءات التحكيم أو عدم  :الفرض الأول -

المشاركة في المداولة راجعاً إلي فعل المحكم المماطل وحده دون تدخل من 
الطرف الذي عينه فإنه يجب عدم الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة لتجنب 
الأضرار بهذا الطرف الذي لم يكن له دخل في مماطلة المحكم، إلا إذا كانت 

ات واجبة التطبيق على الدعوى التحكيمية تقر بوجود هيئة التحكيم الإجراء
المبتورة وبصحة الحكم الصادر منها في هذا الفرض ، كما هو الحال فى 
قواعد مركز دبى للتحكيم الدولى ، ومركز محكمة تحكيم لندن ، فقواعد هذين 

و المركزين أقرا بوجود تلك الهيئة بمجرد رفض المحكم حضور الجلسات أ
الاشتراك في المداولة دون أن تشير إلي أي دور للطرف الذي عين هذا المحكم 

 المماطل.

ونحن نري أن قواعد المركزين المذكورين يجب تعديلها باشتراط صدور 
فعل من الطرف يكون له دور في مماطلة المحكم الذي عينه ، حتى لا يضار 

يقصد الأضرار بهذا هذا الطرف من فعل المحكم المماطل وحده، والذي قد 
الطرف. فإذا لم يرتكب الطرف مثل هذا الفعل فإنه يجب تعديل القواعد المشار 
إليها بإعطائه الحق في استبدال محكمه والإبقاء من ثم على هيئة التحكيم 

  مكتملة.
وجميع التشريعات الوطنية قد أخذت بهذا الحل، حيث أعطت للطرف 

نها التشريع المصري، الأمر الذي لن الحق في استبدال محكمه المماطل، وم
يؤدي إلي وجود هيئة تحكيم مبتورة، إذ أنه بهذا الاستبدال تظل هيئة التحكيم 
مكتملة حتى صدور الحكم، ولذلك فإنه في ضوء عدم وجود احتمال لنشوء هيئة 
تحكيم مبتورة أصلاً في القانون المصري للتحكيم في الفرض الأول المذكور، 

ث أساساً في سبب نشأة تلك الهيئة وأساسها القانوني. ويقتصر فلا مجال للبح
البحث عن هاتين المسألتين في الفرض الذي تجيز فيه الإجراءات واجبة 
التطبيق على الدعوى التحكيمية نشوء هيئة تحكيم مبتورة. ونسجل هنا أننا نؤيد 

ف في سالف الأسس القانونية لهيئة التحكيم المبتورة التي ساقها حكم الاستئنا
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الذكر والمتمثلة في التعسف في استعمال الحق وعدم تنفيذ المحكم التزاماته 
بحسن نية وفكرة التعسف يفسد كل شيء والحيلة القانونية بمساواة موقف 

  المحكم المماطل بموقف المحكم الممتنع عن توقيع الحكم.
: إذا كانت مماطلة المحكم وعدم سيره في إجراءات الفرض الثاني

لتحكيم أو رفضه المشاركة في المداولة راجعاً لفعل صادر من الطرف الذي ا
عينه وذلك بالتواطؤ معه، فإن أمر البحث في نشأة هيئة التحكيم المبتورة 
وأساسها القانوني يختلف عنه في الفرض الأول، لاسيما وأن هذا الفرض لم 

قواعد مراكز  يتم الحديث عنه في التشريعات الوطنية للتحكيم وتحدثت عنه
التحكيم بشكل ضمني وليس صريحاً عدا قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 

ما يبرر حرمان أحد التجاري الدولي التي ذكرت صراحة عبارة"...أن هناك 
  الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل"

ولا نغالي إذا قلنا أن حرمان الطرف من تعيين محكم بديل للمحكم 
تلك الهيئة بحرمان وهر هيئة التحكيم المبتورة وحقيقتها. فنشوء المماطل هو ج

والمخادع مع المحكم المماطل من حقه في استبدال محكمه،  الطرف المتواطأ
يتعلق بالدرجة الأولي بهذا الطرف، إذ أنه الخاسر الأكبر من وجود هيئة تحكيم 

رف المذكور مبتورة وغير مكتملة ومقطوع من جسدها العضو الذي اختاره الط
لإيضاح وجهة نظره وإبراز طلباته بما يتفق ومستندات الدعوى وصحيح 

  القانون.
وفي ضوء عدم وجود نصوص صريحة في قانون التحكيم المصري 
تتحدث عن فرض تواطؤ الطرف مع محكمه ,  فيماطل هذا الأخير ويتغيب 

راف عن الجلسات ولا يشترك في المداولات، يثور السؤال هل يمكن الاعت
بهيئة التحكيم المبتورة في هذا الفرض، وعلى أى أساس قانوني تستند تلك 

  الهيئة؟
  هل القواعد العامة في القانون المصري تسمح بنشوء مثل هذا الوضع؟

إن ما ارتكبه الطرف من تواطؤ مع محكمة يمثل غشاً، والقاعدة العامة 
نه لم ينفذ التزاماته السائدة في جميع القوانين أن الغش يفسد كل شئ ، كما أ
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من القانون  ١٤٨الناشئة عن اتفاق التحكيم بحسن نية مخالفاً بذلك صريح المادة/
  المدني التي تنص على أنه:

يوجبه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما  -١" 
ناول ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يت -٢. حسن النية

وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة  مستلزماتهأيضاً ما هو من 
  الالتزام".

ولا شك أن اتفاق التحكيم يملي على أطرافه تنفيذه بحسن نية والتعاون 
بينهم في إتباع الإجراءات وإتمامها وعدم عرقلة سير العملية التحكيمية. وهذه 

اتفاق التحكيم. كما أن تواطؤ الطرف الأمور تعد في ذات الوقت من مستلزمات 
مع محكمه يعد خطأ من الأول والقاعدة الأصولية أن المخطئ لا يستفيد من 
خطئه ويجب رد قصده عليه. كل تلك المبادئ القانونية كفيلة بالاعتراف بهيئة 
التحكيم المبتورة في الفرض الثاني المشار إليه، أي إعطاء الحق للمحكمين 

رار في الإجراءات والمداولة وإصدار الحكم وحدها دون الآخرين بالاستم
الثالث، وهذا ينطوي على حرمان الطرف المتواطئ من الحق في استبدال 
محكمه، أو على الأقل تعيين محكم بديل من قبل القاضي المختص أو من جانب 
مركز التحكيم حسب الأحوال، وهذا الإجراء بدوره يحرم الطرف المخطئ من 

  يل لمحكمه المنتهية ولايته.اختيار بد
وقد أقرت قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي هذين 

منها إذ قررت أنه يجوز للمركز بعد موافقة  ٢فقرة ١٤الخيارين في المادة/
اللجنة الاستشارية، إما أن يعين محكم بديل، أو يصرح لباقي المحكمين 

  قرار أو حكم تحكيم. بالاستمرار في التحكيم وإصدار أي
خلاصة القول أن الاعتراف بهيئة التحكيم المبتورة وبصحة الحكم 
الصادر منها يجب أن يكون وضعاً استثنائياً وفي أضيق الحدود ووفق ضوابط 

  محددة, يتمثل أهمها فيما يأتي . 
 حرمان الطرف المتواطئ من تعيين محكم بديل . -١

إعطاء الحق في تعيين المحكم البديل للمحكمة المختصة أصلا بنظر   -٢
 النزاع أو لمركز التحكيم المختص بحسب الأحوال .
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يجب أن ينصب الجزاء الإجرائي الموقع على الطرف المخطئ  -٣
والمتواطئ على حرمانه فقط من تعيين محكم بديل , ولا يصل الأمر 

لا سيما وأن هذا الأمر الى حد عدم تعيين هذا المحكم البديل , 
من قانون التحكيم  ٢فقرة / ١٥يتعارض مع صريح حكم المادة /

وجب أن يكون المصري التي تنص على أنه : " إذا تعدد المحكمون 
 "  عددهم وتراً وإلا كان التحكميم باطلاً

فهذا النص آمر ولا يجوز الإتفاق على مخالفته , حيث أن المشرع 
بير "وإلا كان التحكيم باطلا" , ولم يجز إستعمل لفظ "وجب" , وتع

الإتفاق على مخالفته , إذ لم ترد فيه عبارة " ما لم يتفق على خلاف 
  ذلك" .

 ١٤ومن المقرر قانونا أن لوائح مراكز التحكيم , بما فيها المادة/
من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  ٢فقرة /

هي قواعد إتفاقية , ولا يجوز لها مخالفة نص آمر , ومن ثم فإن 
ورود نص في أي من تلك القواعد يجيز إصدار حكم التحكيم 

إن تشكيل هيئة التحكيم في هذه الحالة لم يعد بمحكمين إثنين فقط , ف
وتراً وأصبح شفعاً , وتجدر الإشارة الى أن شرط الوترية في عدد 
أعضاء هيئة التحكيم هو شرط بداية وشرط إستمرار , فإذا افتقد هذا 
  الشرط في بداية التحكيم أو أثناء سريانه , فإنه يجعل التحكيم باطلاً. 

لح " التحكيم المبتور هيئة " بأنه تحكيم وعلى ذلك فيجب تفسير مصط
مبتور بقطع وحذف إرادة الطرف المتواطئ بحرمانه من إستبدال 

  محكمه, وليس بقطع وبتر عضو من أعضاء هيئة التحكيم .  
  المبحث الثاني

  التحكيم المبتور إنفاقاً
يتم اللجوء إلي التحكيم بموجب أتفاق لأنه طريق استثنائي لفض 

زع اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعات. وقد يتم الاتفاق المنازعات وين
على التحكيم قبل نشوئه ويكون في شكل شرط تحكيم يرد ضمن بنود العقد أو 
في اتفاق مستقل عن العقد ولكن يشير إلي هذا العقد بعبارات واضحة 
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وصريحة، أو بعد نشوء النزاع ويكون في شكل مشارطه تحكيم تشتمل على 
لنزاع من تسمية للمحكمين ولغة التحكيم ومكانه ومدته والقانون كل ما يخص ا

واجب التطبيق عليه من حيث الموضوع و الإجراءات وموضوع النزاع. وإن 
كان شرط التحكيم يمكن أن يبرم قبل نشوء النزاع أو بعده، فإن مشارطة 
 التحكيم لا تبرم إلا بعد نشوء النزاع لأنها تضمن موضوع التحكيم الذي لا

  يعرف إلا بعد نشوء النزاع.
وقد يبدأ اتفاق التحكيم بشرط مجمل في العقد أو في ورقة مستقلة يتضمن 
فقط الاتفاق على مبدأ اللجوء إلي التحكيم دون أيه تفصيلات، ويتحول إلي 
مشارطة تحكيم عند نشوء النزاع تكون بمثابة ترجمة لشرط التحكيم المجمل في 

رفين والوارد ذكره بتلك المشارطة , ويذكر فيها كل شأن النزاع المثار بين الط
المسائل التي تخص هذا التحكيم . وعادة ما يتم إدراجها في محضر جلسة 

  الإجراءات الأولي ويوقعها طرفا النزاع.
وسواء أبرم اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع أم بعده فإنه غالباً ما يكون 

اللجوء إلي التحكيم، حيث أنها تنبههم  مكتوباً، إذ تعد الكتابة ضمانة لراغبي
بخطورة التوقيع على هذا الاتفاق، فبهذا التوقيع يتنازل الأطراف عن حقهم 

  .)١(الدستوري في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي، وهو قاضي الدولة
وبدون اتفاق التحكيم فلا  لجوء إلا للقضاء، وقد يكون هذا الأمر واضحاً 

لية. إلا أن هناك حالات لا يتوافر فيها هذا الوضوح. إذا غاب اتفاق التحكيم ك
فقد يكون هناك اتفاق تحكيم ولكن تشوبه عيوب قد تؤدي إلي زواله كلياً أو 
جزئياً. ففي الحالتين يكون التحكيم من حيث الاتفاق على اللجوء إليه مبتوراً. 

تر جزئياً. ففي الحالة الأولي يكون البتر كلياً، وفي الحالة الثانية يكون الب
ويتوقف البتر الكلي لاتفاق على دور الكتابة في هذا الاتفاق وكيفية إثباته ومدى 
وضوح وجه البطلان فيه.(المطلب الأول). وكذلك يتوقف بتر اتفاق التحكيم 
جزئياً على مدى سريان الإجراءات المتفق عليها على سير الدعوى التحكيمية، 

                                                
علـى أن:   ٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية الصـادر سـنة    ٩٧تنص المادة/ )١(

 "التقاضي حق مصون ومكفول  للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمـل 
على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري مـن رقابـة   

 القضاء، ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
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ويصبح من المستحيل لسبب أو لآخر  فقد يتفق على تطبيق إجراءات معينة
تطبيقها، فما أثر ذلك على اتفاق التحكيم ذاته من حيث وجوده وصحته ؟ 
(المطلب الثاني). وقد يقضى ببطلان حكم التحكيم ، فهل هذا القضاء يبتر اتفاق 

  التحكيم أم لا ؟ ( المطلب الثالث ) 
  المطلب الأول

  البتر الكلي للتحكيم اتفاقاً
يجب استبعادها من البداية من موضوع الدراسة وهي حالة هناك حالة 

التحكيم الإجباري، إذ أن هذا النوع من التحكيم لا يحتاج إلي اتفاق للجوء إليه 
حيث أن هذا التحكيم يفرض على أطرافه بموجب نصوص قانون هيئات 

  . )١(١٩٨٣سنة  ٩٧وشركات القطاع العام رقم 
التحكيم في التحكيم الاختياري غالباً ما يكون وقد ذكرنا سلفاً أن اتفاق 

مكتوباً، إلا أن دور الكتابة في هذا الاتفاق تختلف باختلاف التشريعات الوطنية 
وقواعد ولوائح مركز وغرف التحكيم، فقد تكون تلك الكتابة للانعقاد أو 

  للإثبات.
أثر  وقد صدر مؤخراً بعض القوانين التي تجيز اتفاق التحكيم الشفوي فما

توافر أو عدم توافر الكتابة على وجود اتفاق التحكيم أو بتره كلية (الفرع 
الأول).وقد يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ومع ذلك تشوبه عيوب جسيمة تلقي 
بظلالها على وجود هذا الاتفاق وصحته. أي تثير الشكوك حول ما إذا كان 

وقد يستكمل اتفاق التحكيم كافة اتفاق التحكيم مبتوراً من عدمه. (الفرع الثاني). 
شروطه الشكلية والموضوعية ويكون صحيحاً ومع ذلك فإن انتقاله إلي الحلف 
العام أو الخاص في حاجة إلي إيضاح بسبب الجدل القائم حول ما إذا كان هذا 

  الاتفاق يقوم على فكرة الاعتبار الشخصي من عدمه (الفرع الثالث).
  

                                                
م بشأن إصدار قانون في شـأن  ١٩٨٣لسنة  ٩٧من القانون رقم  ٦٩الى  ٥٦المواد من  )١(

نظر في خصوص التحكيم الإجباري بصفة عامـة :  هيئات القطاع العام وشركاته . وا
م . منشـأة المعـارف .   ١٩٨٧د. أحمد أبو الوفا . التحكيم الإختياري والإجبـاري .  

 الإسكندرية



 

 

        
 

٧٣

---
 

 

  الفرع الأول
  ي اتفاق التحكيم وكيفية إثباته:دور الكتابة ف

قد تكون كتابة اتفاق التحكيم شرطاً لانعقاده أو مجرد وسيلة لإثباته وقد 
يكون الاتفاق شفوياً. وقد اختلفت التشريعات الوطنية وقواعد مراكز التحكيم 
حول دور الكتابة في اتفاق التحكيم، هل هي للانعقاد أم للإثبات (أولاً): 

ات وجود اتفاق التحكيم لاسيما إذا كانت الكتابة فيه لمجرد وتختلف وسيلة إثب
  الإثبات، أو كان الاتفاق شفوياً (ثانياً).

  أولاً: دور الكتابة في اتفاق التحكيم:
اشترطت معظم التشريعات الوطنية أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ولكنها 

أم لمجرد الإثبات اختلفت فيما بينها بشأن دور هذه الكتابة، هل هي للانعقاد 
  ).٢) وكذلك الحال بالنسبة لقواعد ولوائح مراكز وغرف التحكيم (١(

  موقف التشريعات الوطنية من دور الكتابة في اتفاق التحكيم: -١
اعتبرت بعض القوانين الوطنية الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم وركناً 

لتحكيم في هذه الحالة يكون فيه وبدونها يكون الاتفاق باطلاً ، أي أن اتفاق ا
عقداً شكلياً,  حيث نصت على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان 

  باطلاً.
في  ١٩٩٤سنة  ٢٧ومن تلك التشريعات قانون التحكيم المصري رقم 

منه،  ٨، المادة/٢٠٠٨سنة  ٤منه، قانون التحكيم السوري رقم  ١٢المادة/
من قانون  ١٢، المادة/١٩٩٢سنة  ٢٢يم اليمني رقم من قانون التحك ٢٢المادة/

  .١٩٩٧سنة  ٤٧التحكيم العماني رقم 
ومن التشريعات التي اعتبرت كتابة اتفاق التحكيم مجرد وسيلة للإثبات 

  فنذكر على سبيل المثال: 
من  ٢٠٣. المادة/١٩٩٤سنة  ٩من قانون التحكيم البحريني رقم  ٧المادة/

من قانون التحكيم  ٦والتجارية الإماراتي. المادة/ قانون الإجراءات المدنية
من قانون المرافعات الكويتي،  ١٧٣، المادة/١٩٩٣سنة  ٤٢التونسي رقم 
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من قانون المرافعات  ٧٤١من قانون المرافعات القطري، المادة/ ١٩٠المادة/
  الليبي.

  موقف بعض قواعد ولوائح مراكز التحكيم: -٢
ومراكز التحكيم الكتابة في شرط  اعتبرت معظم لوائح وقواعد غرف

التحكيم مجرد وسيلة لإثباته , ونذكر من تلك القواعد على سبيل المثال: 
من قواعد  ١من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، المادة/ ١فقرة/ ٢المادة/

من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  ١محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة/
  التجاري الدولي.

  التشريعات التي تجيز اتفاق التحكيم الشفوي:  -٣
 ٢٠١١يناير سنة  ١٣في  ٤٨/٢٠١١صدر في فرنسا المرسوم رقم 

أورد تعديلات على نصوص التحكيم الدولي الواردة في الكتاب الرابع من 
 ١٥٠٧قانون المرافعات الفرنسي، وما يهمنا في مجال هذه الدراسة هي المادة/

  .)١(تفاق التحكيم لا يخضع لأي شرط شكلي""اوالتي تنص على أن: 

وهذا يعني أن هذا الاتفاق ممكن أن يكون شفوياً. وهذا النص قد قنن ما 
، وأكد الوضع الذي كان )٢(استقرت عليه أحكام القضاء في فرنسا في السابق

، حيث أنه كان من ١٩٨١مايو سنة  ١٢قائماً في ظل المرسوم الصادر في 
بشأن التحكيم الدولي من هذا المرسوم الأخير أنه لا   ١٤٩٥للمادة/المقرر وفقاً 

يشترط كتابة شرط التحكيم إذا كان هناك إتفاق خاص بين الأطراف , وهذا 
سالفة الذكر لتؤكد  ١٥٠٧الاتفاق قد يستغني عن تلك الكتابة . وجاءت المادة 

  . )٣(ة هذا الوضع بنص صريح على أن اتفاق التحكيم لا يخضع لأية شكلي

                                                
)1( L’article 1507 dispose que: “la convention d’ arbitrage n’ est soumis 

a aucune condition de forme “ . 
)2( Cass.Civ 4 juillet 1972 , RTD . Com . 1973. 499. obs. Loussouarn ,- 

Cass. Civ. 30 mars 2004 , J.C.P 2004 .11. 10132. Note. Chaput ,- 
Paris 13 dec. 1975 Rev.arb. 1977. 147 , note. Fouchard. 

من قانون المرافعات الفرنسي على أنه : " عندما يكون التحكيم دوليا  ١٤٩٥تنص المادة /) ٣(
من هذا  ١,٢,٣عا لأحكام القانون الفرنسي, فإن الأحكام المنصوص عليها في الأقسام وخاض
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  كيفية إثبات اتفاق التحكيم: -ثانياً:
بحسب ما إذا  - باعتباره عقداً تجارياً -تختلف طريقة إثبات اتفاق التحكيم

  ). ٢( ) أو كان هذا الاتفاق شفويا١ً( كانت كتابته لازمة لانعقاده أو لمجرد إثباته
  إثبات اتفاق التحكيم إذا كانت كتابته لازمة: -١

لازمة لانعقاد اتفاق التحكيم فإنه يكون باطلاً إن لم إذا كانت الكتابة 
من قانون  ١٢يكن مكتوباً ، إذ أنه يعد عقدا شكليا. ولم تشترط المادة/

التحكيم المصري شكلاً معيناً في الكتابة، فقد تأتي في شكل عقد تقليدي أو 
أو في شكل إحالة واضحة  )٢(أو في شكل مراسلات متبادلة )١(عقد الكتروني

وفي هذه الحالة لا يجوز  . )٣(ريحة على عقد آخر يتضمن اتفاق تحكيموص
                                                                                                                

من  ١٤٩٤,  ١٤٩٣الكتاب لا تطبق إلا في حالة عدم وجود إتفاق خاص وبمراعاة المواد 
  قانون المرافعات .

-Art . 1495 . dispose que : “ lorsque l’ arbitrage international est soumis 
a la loi francaise , les dispositions des titre 1,2,3 du present livre ne 
s’appliquent qu’ a defaut de convention particulier et sous reserve des 
articles 1493 et 1494 “ .   
-V.aussi’ Recueil Dalloz . 2011 p.189 et ss , - Emmanuel Gaillard ,le 

nouveau droit francais de l’arbitrage interne et international , 
D.2011 chro. 175 et ss ,-P. Bellet et E .Mezger , l’ arbitrage 
international dens le nouveau code de procedure civil, Rev. Crit.DIP 
1981. 611 

. التحكـيم   حول التحكيم الإلكتروني بصفة عامة أنظر : د. سامي عبدالباقي أبوصـالح  )١(
. دار النهضة العربيـة , د.عبـدالمنعم    ٢٠٠٤التجاري الالكتروني . دراسة مقارنة .

.دار النهضة العربيـة , د.خالـد ممـدوح     ٢٠٠٩زمزم . قانون التحكيم الالكتروني 
. دار الفكر الجامعي . الأسكندرية ,د. حسـن   ٢٠٠٦إبراهيم . إبرام العقد الإلكتروني 

. دار  ٢٠٠٠فات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت جميعي . إثبات التصر
.  ٢٠٠٦النهضة العربية , د. محمد حسين منصور . الإثبات التقليـدي والألكترونـي   

دار الفكر الجامعي . الاسكندرية , د.محمد مأمون سليمان . التحكـيم فـي منازعـات    
 . ٢٠٠٩التجارة الألكترونية . رسالة دكتوراه حقوق عين شمس 

 من قانون التحكيم المصري . ١٢المادة/ )٢(
من قانون التحكيم المصري . وانظر كـذلك د. نـاجي عبـدالمؤمن     ٣فقرة  ١٠المادة /) ٣(

. دار النهضة العربية , د. فتحـي والـي . المرجـع     ٢٠٠٦محمد التحكيم بالإحالة . 
دار النهضة العربية . .  ٢٠٠٠وما بعدها , د. سامية راشد . التحكيم .  ٩٧السابق ص

 ٥٥س ١٣/١/٢٠٠٤ق جلسة ٧٢لسنة  ٤٩٥وانظر أيضا طعن النقض المصري  رقم 
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إثبات شرط التحكيم إلا بالكتابة، وكذلك لا يجوز إثبات عكس هذا الشرط إلا 
بالكتابة، كأن ينكر أحد الطرفين شرط التحكيم المكتوب، فلا يجوز إثبات 

تفاقاً لاحقاً مكتوباً عدم وجود اتفاق تحكيم إلا بالكتابة، كأن يبرم المتعاقدين ا
  .)١(يلغيان بموجبه اتفاق التحكيم الأول المكتوب

إما إذا كانت الكتابة لازمة لمجرد إثبات اتفاق التحكيم، ولم تتوافر     
تلك الكتابة،  فيجوز إثبات هذا الاتفاق بما يقوم مقام الكتابة من طرق إثبات 

  وهي الإقرار واليمين.
  شفوي: إثبات اتفاق التحكيم ال-٢ 

إذا كان اتفاق التحكيم شفوياً، كما هو الحال في التحكيم الدولي في قانون 
، فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات إعمالاً )٢(المرافعات الفرنسي سالف الذكر

، التي ١٩٩٩سنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ١فقرة  ٦٩لحكم المادة/
يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة  - ١تنص على أنه: "

يم طرق الإثبات".إلا أن هذا النوع من اتفاق التحكيم لا وجود له فى قانون التحك
 المصرى . 

  الفرع الثاني
  بطلان اتفاق التحكيم والجهة المختصة بنظر دفع أو دعوى البطلان

لا يجوز اللجوء إلي التحكيم إلا بموجب اتفاق تحكيم صحيح، وإذا ثبت 
عدم وجود هذا الاتفاق أو عدم صحته فإن التحكيم يكون مبتوراً من حيث 

كيم عديدة (أولاً)، والجهة الاتفاق بشكل كلي، وحالات بطلان اتفاق التح
المختصة بنظر دعوى أو دفع بطلان هذا الاتفاق تختلف باختلاف سبب 

  البطلان ومدى وضوحه (ثانياً).
  أولاً: حالات بطلان اتفاق التحكيم:

  يمكن إجمال حالات بطلان اتفاق التحكيم فيما يأتي:
                                                                                                                

، منشور فى المبادئ  ٢٨/١٢/٢٠٠٩ق جلسة  ١٩٦٧لسنة  ٧٤، الطعن رقم  ١٢١ص
 ، نادى القضاه . ٣٢، ص ٢٠١٤القانونية لمحكمة النقض فى التحكيم التجارى سنة 

 م .١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة رقم من قانون  ٢فقرة  ٦٩المادة )١(
 أنظر ما سبق ص )٢(
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فيه أو عدم توافر الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم بالنسبة لطر -١
  أحدهما، ويكون البطلان هنا مطلقاً.

إذا شاب إرادة أي من طرفيه عيب من عيوب الإرادة، فيكون  -٢
  البطلان هنا نسبياً لأنه مقرر لمصلحة من عيبت إرادته. 

إذا كان محل العقد المتضمن شرط التحكيم مخالفاً للنظام العام كعقود  -٣
  .  الاتجار في المخدرات، ويكون البطلان هنا مطلقاً

إذا كانت المسائل المتفق على التحكيم فيها لا تقبل التحكيم كالمسائل  -٤
الجنائية التي لا تقبل الصلح. ومسائل الأحوال الشخصية، وعقود صحة التعاقد، 

  والحقوق العينية العقارية ، ويكون البطلان هنا مطلقاً .
كعدم ، manifestement nulإذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان  - ٥

وجود اتفاق تحكيم أصلاً، أو الاتفاق على عدم خضوع المحكمين لأية قاعدة 
  .)١(أو أية مدة منصوص عليها في قانون التحكيم

  ثانياً: الجهة المختصة بنظر دعوى أو دفع بطلان اتفاق التحكيم:
يختص بنظر الدفع بعدم اختصاص التحكيم بنظر النزاع هيئة التحكيم 

 ).٢مة المختصة أصلاً بنظر النزاع () أو المحك١ذاتها (

اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدفع بعدم اختصاص التحكيم لعدم  -١
  وجود اتفاق التحكيم:

تختص هيئة التحكيم بنظر الدفع المبدى أمامها بعدم اختصاص التحكيم 
بنظر النزاع نظراً لبطلان أو عدم وجود اتفاق تحكيم. وهذا ما يعرف بمبدأ 

. وقد ورد هذا competent de competentالاختصاص "الاختصاص ب
  المبدأ في جميع التشريعات الوطنية (أ) وقواعد مراكز التحكيم المختلفة (ب).

  موقف التشريعات الوطنية من مبدأ الاختصاص بالاختصاص: - أ
أخذت جميع التشريعات الوطنية بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، نذكر 

  منها على سبيل المثال:
                                                

)1( Caen.2 mai 2002, Gaz. Pal. 15-17 Septembre 2002 p4,- RTD. Comm. 
2002.p.654.obs. Loquin, 
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، ١٩٩٤سنة  ٢٧التحكيم المصري رقم من قانون  ١فقرة/ ٢٢المادة/ -
 حيث تنص على أنه:

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في  - ١"
وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم  على عدمذلك الدفوع المبنية 

 شموله موضوع النزاع".

، ١٩٩٤سنة  ٩رقم  تحكيم البحرينيقانون المن  ١فقرة/ ١٦المادة/ -
 حيث تنص على أنه:

يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أيـة   -١"
ولهذا الفـرض ينظـر إلـي     بوجود اتفاق تحكيم أو بصحته،اعتراضات تتعلق 

شرط التحكيم،  الذي يشكل جزءاً من عقد، كما لو كان اتفاقـاً مسـتقلاً عـن    
شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكـيم بـبطلان العقـد لا    

 يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم".

، ١٩٩٧سـنة   ٤٧رقـم   قانون التحكيم العمانيمن  ١فقرة/ ٢٢المادة/ -
 حيث تنص على أنه:

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بمـا فـي    -١"
ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم 

 شموله لموضوع النزاع.

، ٢٠٠٨سـنة   ٤من قانون التحكيم السوري رقـم   ١فقرة/ ١٧المادة/ -
 حيث تنص على أن:

ة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك "تفصل هيئ
الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله 

 لموضوع النزاع.

، حيث تنص ١٩٩٢سنة  ٢٢من قانون التحكيم اليمني رقم  ٢٨المادة/ -
 على أن:



 

 

        
 

٧٩

---
 

 

صاصها بما في "تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باخت
ذلك الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله 

 موضوع النزاع".

، حيث ١٩٩٧سنة  ٤٢من قانون التحكيم التونسي  رقم  ٢٦المادة/ -
 تنص على أنه:

"إذا أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع 
فيها يكون من اختصاصها بقرار غير قابل للطعن المعروض عليها، فإن البت 

  إلا مع الأصل".
، حيث تنص ١٩٩٧من قانون التحكيم الأردني الصادر سنة  ٩المادة/ -
 على أن:

"تختص هيئة التحكيم في البت في صحة اتفاق التحكيم مع مراعاة كون 
  التحكيم داخلياً أو دولياً".

 ب- موقف قواعد مراكز التحكيم من مبدأ الاختصاص بالاختصاص:
لم تخالف قواعد مراكز التحكيم المختلفة مبدأ الاختصاص بالاختصاص 
المنصوص عليه في كافة التشريعات الوطنية، حيث قررت تلك القواعد هذا 

 المبدأ، ونذكر منها على سبيل المثال:

من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث تنص  ٤فقرة/ ٦المادة/ -
 على أن:

عام تفصل الهيئة في أي دفع يتعلق باختصاصها، كمسألة أولية، "وبشكل 
ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في 

 حكم التحكيم النهائي".

من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري  ١فقرة/ ٢٣المادة/ -
 الدولي، حيث تنص على أن:

في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك "تفصل هيئة التحكيم 
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه. ولهذا الفرض يعامل 
شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد 
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ياً الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه تلقائ
 بطلان شرط التحكيم".

  من قواعد المحكمة التحكيمية بلندن، حيث تنصعلى أنه : ٢٣/١المادة/ -
يجوز للمحكمة التحكيمية البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أية  -١" 

 اعتراضات تتعلق بوجود العقد التحكيمي أو صحته".

  - اختصاص القضاء بنظر الدفع ببطلان اتفاق التحكيم: -٢
حالات لا تفصل فيها هيئة التحكيم في اختصاصها، ويختص  هناك

القضاء بذلك، ونذكر بعض التشريعات وبعض قواعد مراكز التحكيم التي 
  تعطي القضاء هذا الاختصاص:

  من قانون التحكيم البحريني، حيث تنص على أنه:  ١فقرة/ ١٨المادة/ -أ
شأنها اتفاق "على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم ب

تحكيم أن تحيل الطرفين إلي التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد 
ما لم يتضح لها أن الاتفاق أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع 

  "عديم الأثر ولا يمكن تنفيذهي أوباطل ولاغ
  ه:حكيم السوري , حيث تنص على أنمن قانون الت ٤فقرة  ٧المادة / - ب

" يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها 
اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى , إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه 

باطل أو لاغٍ أو عديم أي طلب أو دفع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق 
   الأثر أو لا يمكن تفسيره"

  من قانون التحكيم اليمني حيث تنص على أنه :  ١٩المادة/ -ج
" على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد 

  بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم الى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية : 
باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم  -

 المطروح أمامه  " 

من قانون المرافعات الفرنسي , حيث تنص  ٣فقرة  ١٤٤٤المادة/ - د
  على أنه: 
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ليسمح بتشكيل ظاهر البطلان أو غير كاف اذا كان إتفاق التحكيم   "
هيئة التحكيم , وتأكد رئيس المحكمة الابتدائية من ذلك ، فإنه يقضي 

  يشكل هيئة التحكيم "بالبطلان ولا 
“ si la clause compromissoire est soit manifestement nulle 
,soit insuffesante pour permettre de constituer le tribunal 
arbitral ,le president le constate et declare n’y avoire lieu a 
designation “ 

تحكيم الدولي , حيث تنص من قواعد مركز دبي لل ٢فقرة  ٦المادة/ -ه
على أنه: " إذا قدم أي من الأطراف دفعا أو أكثر حول وجود أو 
صحة إتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه فيجوز للجنة التنفيذية أن 
تقرر البدء بالتحكيم دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الإعتراض 

م وفقا للقواعد . أو بإمكانية قبوله , وذلك إذا إقتنعت بوجود إتفاق تحكي
وفي مثل هذه الحالة فإن أي قرر يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ 
من قبل الهيئة . أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع فيتم تبليغ 
الأطراف بعدم إمكانية الإستمرار في التحكيم . وفي مثل هذه الحالة 

إختصاص  يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء الى أي محكمة ذات
  لتحديد وجود أو عدم وجود أتفاق تحكيم ملزم .

الواضح من النصوص سالفة الذكر أن القضاء يختص بالفصل في 
  إختصاص هيئة التحكيم من عدمه بنظر النزاع في عدة حالات هي : 

إذا كان اتفاق التحكيم باطل أو لاغ . ويتحقق هذا البطلان إذا لم  -
يم أو كان محل  العقد الذي تضمن تتوافر أهلية إبرام إتفاق التحك

الإتفاق غير مشروع ومخالف للنظام العام أو كانت إرادة أي من 
 الطرفين مشوبة بأحد عيوب الرضا 

إذا كان إتفاق التحكيم عديم الأثر ولا يمكن تنفيذه , ويحدث ذللك إذا  -
كان اتفاق التحكيم قد أعطى الإختصاص للتحكيم وللقضاء في وقت 

نص على أنه يجوز للأطراف اللجوء للتحكيم أو للقضاء واحد , كأن ي
للفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، أو ينص في الاتفاق على 



 

 

        
 

٨٢

---
 

 

أنه في حالة عدم موافقة أحد الطرفين على حكم التحكيم فيكون من 
حقه اللجوء للقضاء للفصل في النزاع. ففي تلك الحالات يكون اتفاق 

يمكن تنفيذه، حيث أن اختصاص التحكيم بنظر  التحكيم عديم الأثر ولا
 ملزمةوالأحكام الصادرة منه  حصرياًالمنازعات يجب أن يكون 

  للطرفين.
    ويكون اتفاق التحكيم عديم الأثر ولا يمكن تنفيذه أيضاً إذا اشتمل على  -

مسائل لا يجوز فيها التحكيم. كمسائل الأحوال الشخصية أو الجرائم 
الجنائية التي لا يجوز فيها الصلح، أو لا يشتمل على النزاع المثار بين 

لحجبه  حائزالطرفين والمطروح أمام المحكمة، أو قضي ببطلانه بحكم 
 الشيء المقضي.

، على وقد استعمل المشرع الفرنسي في هذا الخصوص عبارة عامة -
عكس معظم التشريعات التي حددت الحالات التى يكون فيها القضاء 
مختص بالفصل في اختصاص هيئة التحكيم، إذ استعمل المشرع الفرنسي 

.  manifestement nulleعبارة "إذا كان أتفاق التحكيم ظاهر البطلان" 
 يمكن أن تشمل جميع الحالات التي تضمنتها التشريعات"تلك العبارة 

 خرى.الأ

وقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي الى أنه يجب تفسير عبارة "ظاهر البطلان" 
تفسيرا ضيقا , بحيث يجب أن يكون البطلان بديهي وغير مشكوك فيه ولا 
يوجد أية حجة جدية تدحضة , ولا يترك المجال لأي جدل أو مناقشة حول 

التحكيم  البطلان . وذلك لأن اختصاص القضاء بالفصل في إختصاص هيئة
التحكيم هي التي تفصل في  هو إستثناء على القاعدة العامة في أن هيئة

إختصاصها إعمالا لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص" . فمهمة قضاء الدولة هو 
مد يد العون لهيئة التحكيم من حيث الأصل ولا يحل محلها . وبالجملة يمكن 

ين" لكي يعطى الإختصاص القول أن بطلان إتفاق التحكيم يجب أن "يفقع العين
 .)١(لقاضي الدولة أن يتعرض له ويفصل في إختصاص هيئة التحكيم

                                                
)1( Paris 2 juin 2004 et 30 juin 2004 , Rev . arb 2005 P.673 et ss ,- 

Cass.16 nov.2004 , 2juin 2004 , 30 juin 2004 , Rev.arb 2005 p.674 
et ss ,- Jean – Baptiste RACINE. Obs .sous les arrest cites ,Rev arb 
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إلا أنه من الملاحظ من كل النصوص سالفة الذكر أن هناك نوعاً من 
الاختصاص المشترك في شأن الفصل في اختصاص هيئة التحكيم بين القضاء 

إلا أن هناك  والتحكيم، حيث أعطت تلك النصوص هذا الاختصاص للجهتين.
  ضوابط لفض هذا التنازع في الاختصاص تتمثل فيما يأتي:

أن القضاء يختص بالفصل في اختصاص هيئة التحكيم عندما ترفع الدعوى 
الطرف الآخر بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم، فترد  دفعأمامه وي

م المحكمة المرفوع أمامها الدعوى على هذا الدفع للقول باختصاص التحكي
بنظر النزاع من عدمه. وغالباً لا يكون التحكيم قد بدأ بعد في مثل هذا 
الفرض. إلا أنه أحياناً قد تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة والخصومة 

من قانون التحكيم  ٢فقرة  ١٣التحكيمية منعقدة أمام هيئة التحكيم. إذ أن المادة/
حكمة دون البدء في المصري تقضي بأنه لا يحول رفع الدعوى أمام الم

إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. ففي مثل هذا 
الفرض قد يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى أمام المحكمة 
وأمام هيئة التحكيم في آن واحد. ونحن نري أن الحكم الذي يصدر أولاً في 

يجوز الحجية أمام الجهة الأخرى.مسألة الاختصاص من أي من الجهتين   

أن القضاء يختص بالفصل في اختصاص هيئة التحكيم عندما ترفع  -
الدعوى أمامه ويتم الدفع فيها بعد اختصاص التحكيم في وقت لم تكن فيه هيئة 
التحكيم قد شكلت بعد. ففي هذا الفرض لا تثور مشكلة الاختصاص المشترك 

 بعدم اختصاص التحكيم بنظر النزاع. بين القضاء والتحكيم في نظر الدفع

وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة أو هيئة التحكيم بعدم  -
الاختصاص لسبب يرجع لاتفاق التحكيم كبطلانه أو سقوطه أو انعدام أثره 

                                                                                                                
2005 p.680 et ss . – Philipe FOUCHARD ,la Cooperation du 
president du tribunal de grande instance a l’ arbitrage Rev. Ab – 
1985 p.5 et ss , specp.27 ,- J.C.P 2004 . .11. . 10075 . obs . Cysil 
NOBLOT ,- Dominique FOUSSARD, retour sur l’ exces de pouvoir 
en matiere d’arbitrage , vers une consolidation des regles ? Rev .arb 
.2004 p.803 et ss ,- Cass 18 des 2003 , R T D . Com 2004 p.255 .obs 
. E ric Lopuin ,- Cass 30 Mars 2004 , 6 avirl 2004 ,27 avril 2004 
,Rev .arb 2004 p. 843 et ss. 
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لاستحالة تنفيذه أو لعدم اشتماله على النزاع المثار بين الطرفين، فإن التحكيم 
، وينعقد من ثم الاختصاص بنظر يث الاتفاقمبتوراً كليةً من حهنا يصبح 

  النزاع لقضاء الدولة.
  الفرع الثالث

  مدي قيام اتفاق التحكيم على فكرة الاعتبار 
  الشخصي وأثر ذلك على انتقاله للخلف.

" دوراً هاماً في L’intuitus personaeتلعب فكرة الاعتبار الشخصي "
حالة انتقال العقد أو اندماج نظرية العقد، خصوصاً فيما يتعلق بالحلول في 

الشركات، ومن أهم العقود التي تقوم على فكرة الاعتبار الشخصي عقد 
 .)١(الشركة وعقد الإيجار

كل متعاقد محل اعتبار  ويقصد بالاعتبار الشخصي في التعاقد أن    
بالنسبة للمتعاقد الآخر، سواء فيما يتعلق بشخصه أو بتوافر إحدى الصفات 

ه، بحيث لولا هذا الشخص المتعاقد أو الصفات التي يتمتع بها الجوهرية في
 . )٢(ما تعاقد معه المتعاقد الآخر

                                                
)1( A.Viandier, les contrats conclus intitus personae fase a la fusion des 

societes , Melanges Christian MOULY, Litec 1998 p.193 ,-J.Calvo , 
les clauses d’ intuitus personae dens les contrats commerciaux, 
petites affiches 1996 n.81 p.10 ,- Pierre-Yves BERARD, les fusions 
a l’ epreuve de l’intuitus personae RTD .Com .2007 p.279. 

, د. محمد سعيد أمين .  ١١٣ص ٢٠٠٦د. عادل خليل ,. العقود الإدارية . طبعة  ) 2(
م مشرف . فكرة الإعتبار الشخصي د. عبدالعظي ٥٧, ٥٦. ص ٢٠٠١العقود الإدارية طبعة 

وما بعدها , دار النهضة العربية , د. علي إبراهيم  ٥ص ٢٠١٠في مجال العقود الإدارية 
الموسوي . الإعتبار الشخصي في الشركة المساهمة . دراسة في قانون الشركات العراقي . 

في التعاقد .  , د. سمير اسماعيل . الإعتبار الشخصي ٢٠١١كلية القانون جامعة بغداد .
م .١٩٧٥رسالة دكتوراه حقوق اسكندرية سنة   

Sylvie HELOT , la place de l’ intuitus personae dans les societies 
des capitaux , D.1991 ch. Chron p.143.  
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ويترتب على قيام العقد على فكرة الاعتبار الشخصي أن انهيار هذا  -
الاعتبار لدي أي من المتعاقدين، كوفاته أو شهر إفلاسه أو غير ذلك من أسباب 

قل إلي خلف المتعاقد الذي فقد الاعتبار هذا الانهيار، ينقضى العقد ولا ينت
  الشخصي.

ومن المسائل التي تثور عادة في مجال اتفاق التحكيم هي مدي جواز  -
انتقاله إلي الخلف، عاماً أكان أم خاصاً، وموضوع مدى قيام اتفاق التحكيم على 
الاعتبار الشخصى من عدمه يتوقف عليه انتقال هذا الاتفاق إلي خلف المتعاقد. 

تبط بهذا الموضوع مسألة أخري هي ما مصير انتقال اتفاق التحكيم إلي وير
خلف المتعاقد إذا كان العقد الرئيسي الذي يتضمن هذا الاتفاق يقوم على فكرة 
الاعتبار الشخصي. كان للفقه والقضاء رأي في هاتين المسألتين نعرضه/ 

  (أولاً) ونبدي رأينا الخاص بشأنه (ثانياً).
الفقه والقضاء الفرنسي من قيام اتفاق التحكيم على فكرة أولاً: موقف 
 الاعتبار الشخصي:

أصدرت محكمة النقض حكماً في مسألة قيام اتفاق التحكيم على فكرة  -
- ١٤٤/ ١٢في الطعن رقم  ٢٠٠٢مايو سنة  ٢٨الاعتبار الشخصي بتاريخ 

 المقام ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس "الدائرة ٧٤١-١٠-٩٩
  .١٩٩٨نوفمبر  ١٧الأولي"، بتاريخ 

وتتمثل وقائع هذا الطعن في أن الشركة (أ) أسندت أعمالاً إلي الشركة  -
ضعت الشركة الأخيرة تحت التصفية فتنازلت عن حقوقها الناشئة عن و(ب)، و

الشركة (أ)  العقد المبرم مع الشركة (أ) إلي الشركة (جــ) التي طالبت
لديها، وذلك عن طريق التحكيم لدى غرفة التجارة بمستحقات الشركة (ب) 

الدولية بباريس إعمالاً لشرط التحكيم الوارد في العقد بين الشركة (أ) والشركة 
  (ب).

عقدت محكمة التحكيم الاختصاص لنفسها وأصدرت حكماً بإلزام  -
الشركة (أ) بدفع مستحقات الشركة (ب) لديها إلي الشركة (جــ). طعنت 

ي حكم التحكيم المذكور بالبطلان أمام محاكم الدولة مستندة في الشركة (أ) ف
طعنها على بطلان العقد الرئيسي المتضمن شرط التحكيم إذ أن هذا العقد يقوم 
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على فكرة الاعتبار الشخصي، وبالتالي فإن شرط التحكيم لا ينتقل إلي (جــ) 
  المتنازل إليه من (ب) عن حقوق هذا الأخير لدي (أ).

كمة النقض هذا الطعن تأسيساً على أنه: "في مجال التجارة رفضت مح -
الدولية فإن شرط التحكيم مستقل قانوناُ عن العقد الرئيسي الذي يتضمنه، ولكنه 
ينتقل معه أياً كان وجه الرأي في صحة انتقال الحقوق، وأن محكمة الاستئناف 

ي عقد الأساس لا بما لها من سلطة تقديريه قد قضت بأن اتفاق التحكيم الوارد ف
يقوم على فكرة الاعتبار الشخصي إذ أن شخصية الشركة (أ) لم تكن محل 
اعتبار لدي الشركة (ب) الأمر الذي ينتقل معه شرط التحكيم إلي الشركة 

 )١("(جــ)، وقضاء محكمة الاستئناف قد جاء متفقاً وصحيح القانون

انتقال شرط إلي أن مسألة  -تعليقاً على هذا الحكم -وذهب الفقه -
التحكيم عندما يكون العقد المتنازل عنه والمتضمن هذا الشرط عقد باطل، 
ومدى قيام شرط التحكيم على فكرة الاعتبار الشخصي لم تكن محسومة قبل 

مايو  ٢٨صدور حكم محكمة النقض الفرنسية المشار إليه والصادر بتاريخ 
٢٠٠٢.  

النقض المذكور  وأضاف هذا الفقه أن الدروس المستفادة من حكم -
مزدوجة، فمن ناحية، فإن مبدأ استقلال شرط التحكيم عن عقد الأساس الذي 
يتضمنه يؤدي إلي انتقاله للخلف على الرغم من الشك في مشروعية انتقال 
العقد الأصلي لغير أطرافه. فهذا الاستقلال يتغلب في النهاية على الاعتبار 

هذا العقد يرتب أثاراً بالنسبة للغير الشخصي الذي يقوم عليه العقد الأصلي. ف
المتنازل إليه بالرغم من أن هذا الانتقال يحيط به الشك حول مدى صحته. ومن 
ناحية أخري، فإن فكرة الاعتبار الشخصي في شرط التحكيم من الممكن أن 

  تمنع استفادة المتنازل إليه من هذا الشرط.

                                                
)1( J.C.P 2002 1V. 2221,:- Pierre. Yves, BERARD, les fusions a 

l’epreuve de l’ intuitus personae, RTD com. 2007. P. 279 et ss. 
Spec.p.318;- Cass. 28 mai 2002, Bull. Civ. .11. 146;- J.C.P. 2003.1. 
105 obs.C. Seraglini:- J.C.P. 2003 n14 . p.543, etude J.Raynard, Dr. 
et patr .2002 n 109 p.120 obs . p.Moussorron. 
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لاعتبار الشخصي في وتلك مسألة خلافية لصعوبة التمييز بين فكرة ا -
العقد الأصلي وتلك الفكرة في شرط التحكيم الذي يتضمنه هذا العقد. إلا أن 
مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي تمنع سريان فكرة الاعتبار 
الشخصي التي يقوم عليها هذا العقد على شرط التحكيم ولا أثر لها على انتقال 

أنه يجب أن نستنتج أن شرط  -يف هذا الفقههذا الشرط إلي الغير. ولذلك. يض
التحكيم، ما لم يرد نص صريح في العقد على أنه قائم على الاعتبار الشخصي، 
ينتقل بالضرورة إلي الغير حتى ولو كانت شرعية انتقال الحقوق والالتزامات 

 .)١( الناشئة عن عقد الأساس محل شك

  ثانياً: رأينا الخاص:
الاعتبار الشخصي على انتقال شرط التحكيم إن الحديث عن أثر فكرة 

الوارد في العقد الأصلي إلي غير أطراف هذا العقد من الخلف يستلزم 
  التفرقة بين العقد الأصلي وشرط التحكيم:

فإنه من المتصور أن يقوم هذا العقد على فكرة ففيما يتعلق بالعقد الأصلي 
عتبار بالنسبة للآخر، الاعتبار الشخصي إذا كان كل من المتعاقدين محل ا

سواء من حيث أشخاصهما أو الصفات الجوهرية التي يتمتعان بها. إذ أن 
الاعتبار الشخصي يقوم أساساً على الثقة التي يوليها كل من المتعاقدين 
للآخر في تنفيذ التزاماته العقدية وقدرته المالية على ذلك. فيفترض 

ى عاتق طرفي العقد، أي الاعتبار الشخصي أن تكون هناك التزامات عل
أن كل منهما يطلب من الآخر أن ينفذ التزامات معينة ويكون لدي الآخر 
القدرة على هذا التنفيذ، وهذا هو مبعث الثقة المتبادلة بينهما والتي ترتكز 
عليها فكرة الاعتبار الشخصي. مثال ذلك عقود شركات الأشخاص، حيث 

ى تنفيذ التزاماته محل اعتبار أن شخصية كل شريك في الشركة وقدرته عل
  لدى باقي الشركاء.

وعلى ذلك فإذا كان العقد الأصلي قائماً على فكرة الاعتبار الشخصي فإن 
الحقوق والالتزامات الناشئة عنه لا تنتقل إلي الغير، حيث ينقضي هذا 

  العقد إذا إنهار الاعتبار الشخصي لدي أي من أطرافه.
                                                

)1(  Pierre- Yves BERARD, art. Prec. P. 318. 
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فإننا نري أنه ينتقل إلي الغير الذي تم أما فيما يخص اتفاق التحكيم 
التنازل له عن العقد الأصلي حتى ولو كان هذا التنازل باطلاً، وذلك 

أنه من المقرر قانوناً في جميع التشريعات أن  السبب الأول:لسببين: 
شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي الذي يتضمنه بحيث لا يؤثر 
بطلان هذا العقد أو فسخه أو انقضائه على شرط التحكيم الذي يظل قائماً 
وصحيحاً، وعدم شرعية التنازل عن العقد القائم على الاعتبار الشخصي 

هذا الانقضاء على شرط التحكيم كما ذكرنا  هو انقضاء له، ولا يؤثر
لاستقلاله عن العقد الأصلي. كما أن الحاجة لتفعيل شرط التحكيم لا 
تكون إلا في حالة نشوء منازعات عن العقد الأصلي حيث يتطلب الأمر 
وسيلة للفصل فيها، فانقضاء العقد قد يثير منازعات بين الطرفين، ومن 

قضاء العقد الأصلي فيه إهدار لإرادة شأن زوال شرط التحكيم مع ان
 الأطراف حيث سيزول التحكيم كوسيلة لحسم تلك المنازعات.

ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا الاستقلال لا وجود له في حالتين هما:  -
: إذا كان محل والثانية: إذا كان العقد الأصلي باطلاً لانعدام الأهلية، لأوليا

م. ففي هاتين الحالتين يترتب على بطلان العقد العقد الأصلي مخالفاً للنظام العا
  .)١(الأصلي بطلان شرط التحكيم الوارد فيه

لعدم تأثر شرط التحكيم بقيام العقد الأصلي على  السبب الثانيأما  -
فكرة الاعتبار الشخصي، يرجع إلي أن شرط التحكيم في ذاته، ومن حيث 

ا الشرط هو عقد إجرائي الأًصل، لا يقوم على فكرة الاعتبار الشخصي لأن هذ
يصعب فيه تصور قيامه على فكرة الاعتبار الشخصي، لأن كل من الطرفين لا 
يأخذ في اعتباره شخصية الطرف ولا مدي قدرته على تنفيذ التزامات مالية أو 
غير مالية ناشئة عن هذا العقد، فالتحكيم وسيلة بديلة للقضاء للفصل في 

لاً لطرفي اتفاق التحكيم وإنما موكول لهيئة المنازعات، وهذا الفصل ليس موكو
التحكيم المشكلة للفصل في النزاع. فمسألة صدور حكم في الدعوى ليس بيد 

 -في ضوء ما سبق - أطراف شرط التحكيم وإنما بيد هيئة التحكيم. وإذا كان لنا

                                                
من قانون التحكيم المصري أن يكون شرط التحكيم فـي ذاتـه    ٢٣حيث تشترط المادة/ )١(

صحيحا حتى يكون مستقلا عن العقد الذي تضمنه , وفي الحالتين المذكورتين لا يكون 
 شرط التحكيم في ذاته صحيحا .
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أن نتحدث عن الاعتبار الشخصي فإنه يمكن تصوره في العقد المبرم بين هيئة 
والخصوم أو بين الخصوم ومركز التحكيم الذي يتولي إدارة الدعوى  التحكيم

التحكيمية، ففي هذين الفرضين هناك مجال لأن يقوم العقد على فكرة الاعتبار 
الشخصي، حيث أن أعضاء هيئة التحكيم محل اعتبار بالنسبة للخصوم، وكذلك 

  مركز التحكيم في التحكيم المؤسسي محل اعتبار بالنسبة لهم. 
وفضلاً عما سبق فإن شرط التحكيم، خصوصاً في عقود التجارة  -

الدولية، أصبح شرطاً نموذجياً يتم إدراجه في كل العقود، ويوقعه أطرافه دون 
الأخذ في الاعتبار شخصية الطرف الآخر أو مدى استعداده  لتنفيذ الالتزامات 

 الشخصي.الناشئة عن هذا الشرط، إذ أنها التزامات لا تستأهل الاعتبار 

ولكن قد يتفق طرفا اتفاق التحكيم صراحة وبموجب ألفاظ واضحة ومحددة أن  
هذا الاتفاق لا يطبق إلا على طرفيه ولا ينتقل إلي الغير بمناسبة انتقال العقد 
الأصلي إلي هذا الغير، ففي هذه الحالة لا ينتقل شرط التحكيم إلي الغير، لا 

لأن طرفيه اتفقا على ذلك، لأنه يقوم على فكرة الاعتبار الشخصي، ولكن 
 فيتعين احترام إرادتهما، لأن سلطان الإرادة هو دستور التحكيم.

وخلاصة ما سبق أن شرط التحكيم ينتقل في جميع الحالات إلي الغير، عدا     
  حالة النص صراحة على عدم انتقاله إلي الغير مع العقد الأصلي.

كلياً من حيث الاتفاق في حالة وعلى ذلك فإن التحكيم لا يكون مبتوراً      
انتقال العقد الأصلي للغير حتى لو كان هذا الانتقال غير مشروع بسبب قيام 
هذا العقد على فكرة الاعتبار الشخصي، لأن اتفاق التحكيم ينتقل إلي من تم 

  التنازل إليه عن حقوق والتزامات العقد الأصلي. 
  المطلب الثاني
  اتفاقاً.البتر الجزئي للتحكيم 

قد تطرأ عقبات وظروف تؤدى إلي عدم تطبيق اتفاق التحكيم وفقاً        
للإجراءات التي اتفق عليها الأطراف، ويحدث ذلك في حالة التحكيم 
المؤسسي. ويثور التساؤل حول مصير التحكيم في هذه الحالة. فقد يتفق 

لفرع على اختصاص مركز تحكيم معين لم يكن موجوداً وقت الاتفاق (ا
الأول) وقد يتم إلغاء مركز التحكيم المتفق على اختصاصه في تاريخ 
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نشوء النزاع (الفرع الثاني)، وقد يتفق الأطراف على تطبيق بعض قواعد 
مركز تحكيم معين دون البعض الآخر (الفرع الثالث)، أو يحدث تعديل 

يق قواعد لقواعد المركز بعد الاتفاق عليها (الفرع الرابع) أو يتفق على تطب
مركز بعينه والإجراءات المنصوص عليها في قانون محدد  (الفرع 
الخامس). أو قد لا يوجد اتفاق أصلاً على الإجراءات كالإحالة الى عقد لا 
يتضمن الإتفاق على التحكيم (الفرع السادس) ،ففي كل تلك الفروض قد 

ما يتعلق افتقد اتفاق التحكيم بعض البنود التي اتفق عليها، خصوصاً في
بالمركز ذاته المتفق على اختصاصه أو بتطبيق قواعد هذا المركز، الأمر 

  الذي يتخلف عنه تحكيم مبتور جزئياً من حيث الاتفاق عليه. 
  الفرع الأول

  الاتفاق على اختصاص مركز تحكيم تم إلغاؤه قبل الاتفاق عليه .
ان قد قد يتفق طرفا النزاع على اختصاص مركز تحكيم معين ك      

ألغي قبل الاتفاق عليه. ويحدث ذلك غالباً نتيجة توقيع الطرفين على عقد 
نموذجي "سابق التجهيز" يتضمن اختصاص هذا المركز الملغي دون أن 

 ينتبها لهذا الإلغاء.

وقد حدث هذا الفرض على أرض الواقع في قضية كانت منظورة أمام     
حكماً (أولاً)، ولنا رأي خاص  مركز دبي للتحكيم الدولي , وقد أصدر فيها

في هذا الحكم (ثانياً). وقد رفعت الشركة المحتكمة دعوى تصديق على 
, ورفعت الشركة مركز دبي المالي العالمي(ثالثا) حكم التحكيم أمام محاكم 

  المحتكمة دعوى بطلان هذا الحكم أمام محكمة دبي الابتدائية (رابعاً) 
الدولي من الاتفاق على اختصاص مركز أولاً: موقف مركز دبي للتحكيم 

 تحكيم ألغي قبل الاتفاق عليه:

طُرحت على مركز دبي للتحكيم الدولي قضية تحكيمية اتفق في شرط  -
التحكيم على اختصاص غرفة تجارة وصناعة دبي للتحكيم، وكانت قد ألغيت 

) والحكم الصادر فيها ١قبل توقيع هذا الشرط. وسنسرد وقائع تلك الدعوى (
 ).٢ن مركز دبي للتحكيم الدولي (م
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  ) الوقائع:١(
 ٢أنشئت غرفة صناعة وتجارة دبي للتحكيم بموجب مرسوم دبي رقم/ -

  .١٩٩٤لعام 
بموجب  ٢٠٠٤تم إلغاء غرفة صناعة وتجارة دبي للتحكيم في عام  -

  بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي. ٢٠٠٤سنة  ١٠المرسوم رقم 
قواعد التحكيم لدي مركز دبي تمت المصادقة على  ٢٠٠٧في عام  -

  .٢٠٠٧سنة  ١١للتحكيم الدولي بموجب المرسوم رقم 
أبرمت الشركة (أ)(أوجيه) مع الشركة (ب)  ٢٠٠٨يوليو  ٢٣بتاريخ  -

(ضمان) عقد مقاولة اتفقا فيه على التحكيم أمام غرفة صناعة وتجارة دبي 
 للتحكيم بعد إلغائها.

ديل النظام الأساسي تم تع ٢٠٠٩لسنة  ٥٨بموجب المرسوم رقم  -
  الخاص لمركز دبي للتحكيم الدولي .

قدمت الشركة (أ) المتحكمه طلب التحكيم  ٢٠١٢سبتمبر  ١٦بتاريخ  -
أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وأرفقت به صحيفة دعواها، وقيدت الدعوى 

  مركز دبي للتحكيم الدولي. ٢٦١/٢٠١٢تحت رقم 
المحتكم ضدها (ضـمان)  قدمت الشركة (ب)  ٢٠١٢نوفمبر  ٦بتاريخ  -

ردها على طلب التحكيم وعلى بيان الدعوى دفعت فيه بعدم اختصاص مركـز  
دبي للتحكيم الدولي بنظر النزاع لأن اتفاق التحكيم قد عقد الاختصاص لمركـز  
غرفة صناعة وتجارة دبي للتحكيم وليس لمركز دبي للتحكيم الدولي. وظلـت  

الدفع منـذ بدايـة نظـر الـدعوى      الشركة (ب) المحتكم ضدها متمسكة بهذا
المذكورة وحتى صدور الحكم فيها، ولم تتنازل عنه في أية مرحلة من مراحـل  

  الدعوى.
بحكـم  -قضي مركز دبي للتحكيم الـدولي   ٢٠١٣أكتوبر  ٢٣بتاريخ  -

باختصاصه بنظر الدعوى، وأصدر حكمه بالاختصاص مـع الحكـم    -جزئي
  النهائي.
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ز دبي للتحكـيم الـدولي حكمـه    أصدر مرك ٢٠١٥يوليو  ٢٦بتاريخ  -
  النهائي في الدعوى المشار إليها.

 ) الحكم:٢(

أصدرت هيئـة التحكـيم المشـكلة لنظـر      ٢٠١٣أكتوبر  ٢٣بتاريخ  -
الدعوى المشار إليها حكماً باختصاصها واختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي 
بنظرها ردت فيه على دفع الشركة (ب) المحتكم ضدها بعدم اختصاص هيئـة  
التحكيم و مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر الـدعوى، حيـث قضـت الهيئـة     

  المذكورة في الحكم المشار إليه بما يأتي:
"لكل من مركز دبي للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم ذاتهـا الاختصـاص   
القضائي فيما يتعلق بالنزاع موضوع التحكيم"، وأردف في هذا الحكـم قـائلاً:   

/أ من قواعد مركز دبـي للتحكـيم   ٤التحكيم أن البند "وتلخيصاً لذلك ترى هيئة
التـي تـنص علـى     ٢٠٠٩سـنة   ٥٨الدولي الصادرة بموجب المرسوم رقم 
حتي لو إتفق الأطراف على إختصـاص  إختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي 

اختصاصـاً  ،يرمي إلي تخويل مركز دبي للتحكـيم  غرفة صناعة وتجارة دبي 
/أ المشار إليه على الأقل فـي حالـة القضـية    ٤، ومن ثم يصبح البند قضائيا

مـن الدسـتور ).    ١١٢، وذلك لا يخالف أحكام البند/نافذاً بأثر رجعيالماثلة، 
أن  حالـة الضـرورة  وأسس قضاءه في هذا الخصوص على أنه:" يجوز فـي  

/أ من قواعـد مركـز دبـي    ٤يطبق القانون بأثر رجعي، ومن ثم يطبق البند 
  بأثر رجعي على العقد المبرم   ٢٠٠٩سنة  ٥٨لتحكيم الصادرة بالمرسوم رقم ل

، لأن القواعد المذكورة ٢٠٠٨يوليو  ٢٣بين المحتكمة والمحتكم ضدها بتاريخ 
  تمثل حالة ضرورة" .

  حكم الاختصاص سالف الذكر ما يأتي:  بمنطوقوجاء 
تلف "بناء على الأسباب المبينة أعلاه، ترفض هيئة التحكيم مخ

اعتراضات المدعى عليه وتقضي بأنه لكل من مركز دبي للتحكيم وهيئة 
التحكيم ذاتها الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالنزاع موضوع طلب التحكيم 

  " .٢٠١٢سبتمبر  ١٦الخاص بالمدعى والمؤرخ في 
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أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في  ٢٠١٥يوليو  ٢٣بتاريخ  -
لزمت فيه الشركة (ب) المحتكم ضدها بدفع عدة أ ٢٦١/٢٠١٢التحكيم رقم 

 مبالغ للشركة (أ) المحتكمة، وفقاً للأسباب الواردة في هذا الحكم. 

أقامت الشركة المحتكمة (أو جيه دبي) دعوى ضد الشركة المحتكم  -
  (DIFC)ضدها (ضمان) أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي 

 على حكم التحكيم المذكور.تطلب فيها التصديق  )١(RB.002/2015برقم

أقامت الشركة المحتكم ضدها (ضمان) دعوى ضد الشركة المحتكمة  -
تطالب فيها  ٢٠١٥لسنة  ١٠٠٩(أو جيه) أمام محكمة دبي الإبتدائية برقم 

 ببطلان حكم التحكيم المشار اليه.

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي  ٨/١٢/٢٠١٥بتاريخ  -
(DIFC)   ٥٦حكما في دعوى التصديق المرفوعة أمامها , قضت في البند 

منه إرجاء طلب التنفيذ (التصديق ) لمدة أربعة أشهر شريطة تخصيص ضمان 
  )٢(يوما ٢١يشمل  تغطية التكاليف في غضون 

  ثانياً: رأينا في حكم الاختصاص:
بطلان حكم اختصاص هيئة التحكيم ومركز دبي للتحكيم الدولي بنظر 

مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ  ٢٦١/٢٠١٢القضية التحكيمية رقم 
٢٣/١٠/٢٠١٣.  

أصدرت هيئة التحكيم المشكلة للنظر في القضية  ٢٣/١٠/٢٠١٣بتاريخ 
مركز دبي للتحكيم الدولي حكماً، خالياً من  ٢٦١/٢٠١٢التحكيمية رقم 

الدولي وهيئة التحكيم الأسباب، قضت فيه بما نصه "لكل من مركز دبي للتحكيم 
ذاتها الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالنزاع موضوع التحكيم" وأرفقت هذا 

 ).١الحكم بحكم التحكيم النهائي بالملحق رقم (
                                                

وأحكامها تصدر باللغـة  التقاضي أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي باللغة الإنجليزية  )١(
بشأن  ٢٠٠٤لسنة  ١٢،  ٢٠٠٤لسنة  ٩،  ٢٠٠٢لسنة  ٣الإنجليزية. انظر القوانين : 

 إنشاء مركز دبى المالى العالمى وإجراءات التقاضى أمامه .
تولى الدفاع في هاتين القضيتين وإعداد مذكراتهما عن شركة ضمان الأسـتاذ الـدكتور    )٢(

القانون التجاري والبحري . بكلية الحقوق . جامعة عـين   رضا السيد عبد الحميد أستاذ
 شمس , والمحامي بالنقض .
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وقد جاء حكم الهيئة المشار إليه باختصاصها واختصاص مركز دبي 
طلان التي للتحكيم الدولي بنظر الدعوى سالفة الذكر مشوباً بالعديد من أوجه الب

تجعله هو والعدم سواء، فقد انطوى على قصور صارخ في التسبيب وفساد بين 
في الاستدلال وخطأ جسيم في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره. وسنفصل أوجه 

  البطلان على النحو التالي:
  ( الوجه الأول ) القصور الواضح في تسبيب حكم الاختصاص:

حكم الاختصاص في عدة وجوه  يتمثل هذا السبب من أسباب بطلان
  هي:

أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب، حيث لم يشر إلي أي سبب  - ١
بشأن أي قضاء سطره وكل ما فعله أن استعرض دفاع طرفي التحكيم 
وغلب أحدهما على الأخر دون ذكر أي أسباب لهذا التغليب، وخلو 

هو والعدم الحكم من أسباب تحمله يؤدي إلي انهياره ويهوي به ويصبح 
  سواء.

أن الحكم المذكور قد عرض، وفقط، للترجمة التي قدمها طرفا  - ٢
الدعوى ورجح أحدهما على الأخرى دون أن يذكر ثمة أسباب لهذا 

  الترجيح.
لم تكلف هيئة التحكيم نفسها جهداً أن تندب مترجماً من طرفها  - ٣

تطمئن إليه بدلاً من مجرد عرض الترجمة المقدمة من كل طرف 
  هذا يمثل ذروة خلو الحكم من أسبابه.إذ أن 

) بأنه "وتلخيصاً ٥١قضت الهيئة في منطوق الحكم بالاختصاص (البند - ٤
أ) يرمي إلي تخويل مركز دبي - ٤لذلك ترى هيئة التحكيم أن البند (

أ) على الأقل في - ٤للتحكيم اختصاصاً قضائياً، ومن ثم يصبح البند (
رجعي غير أن ذلك لا يخالف  نافذاً بأثر -مثل حالة القضية الماثلة

  ) من الدستور".١١٢أحكام البند (
وأردف الحكم في ذات المنطوق قائلا : "بناء على الأسباب المبينة أعلاه، 
ترفض هيئة التحكيم مختلف اعتراضات المدعى عليه على اختصاص القضاء 
في هذا الصدد، وتقضي هيئة التحكيم أن لكل من مركز دبي للتحكيم الدولي 
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وهيئة التحكيم ذاتها الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالنزاع موضوع طلب 
 ".٢٠١٢سبتمبر  ١٦التحكيم الخاص بالمدعي والمؤرخ في 

ونكرر هنا أن ما ذكره الحكم من عبارة "ولهذه الأسباب" وكذلك عبارة 
"بناء على الأسباب المبينة أعلاه" قد جاءت مخالفة للثابت بالحكم المشار إليه 

ته إذ لم يتضمن هذا الحكم أي أسباب لقضائه، ومن ثم يضحى هو والعدم ذا
  سواء.

  (الوجه الثاني) الفساد الظاهر في الاستدلال:
لقد جاء الحكم بالاختصاص المطعون عليه مشوباً بفساد ظاهر في 

  الاستدلال ويتمثل ذلك في وجهين:
ي الصادر الفساد في الاستدلال لأن الحكم قضى بأن لوائح مركز دب: ١

، ووجه الفساد في هذا منحت هذا المركز اختصاصاً قضائياًقد  ٢٠٠٩في 
الاستدلال تكمن في الخلط بين الاختصاص القضائي والاختصاص التحكيمي 

  مع الفارق الكبير بين الاختصاصين.
فالاختصاص القضائي لا ينعقد إلا لقضاء الدولة المنظم ويكون اللجوء 

إجبارياً وليس اختيارياً، وينعقد الاختصاص للقضاء إلي هذا الاختصاص 
المنظم رغماً عن إرادة الخصوم، أما الاختصاص التحكيمي، سواء كان في 
تحكيم خاص أو تحكيم مؤسسي  , فلا ينعقد لهيئة أو مركز التحكيم إلا باتفاق 
الخصوم ولا يفرض عليهم ولا يجبرون عليه، لاسيما وأن الحالة المعروضة 

تحكيماً إجبارياً وإنما تحكيماً اختيارياً، وحيث إن الهدف الذي كانت  ليست
تبتغي هيئة التحكيم تحقيقه من وراء التكييف الخاطئ لاختصاص التحكيم أنه 
اختصاص قضائي هو النفاذ للنقطة التالية وهي تطبيق نصوص المرسوم 

، ٢٠٠٨ يوليو ٢٣بأثر رجعي على اتفاق التحكيم المبرم  ٢٠٠٩الصادر سنة 
ولما كانت تلك المقدمة في التكييف خاطئة فإن النتيجة التي تريد هيئة التحكيم 

  الوصول إليها من خلال تلك المقدمة تكون بدورها خاطئة ومنعدمة.
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا 
الأمر وفصلت فيه، ونفت الاختصاص القضائي عن مركز دبي الدولي للتحكيم، 
حيث قضت بعدم أحقية هذا المركز في إحالة دفع بعدم الدستورية أبدى أمامه 
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ر اختصاصاً قضائياً، إلي المحكمة الاتحادية العليا لأن هذا المركز لا يباش
 ١٩/٢/٢٠١٣فقضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

 بالآتي: 

"وأن التحكيم قضاء اتفاقي يعمل في إطار روابط القانون الخاص. تلك 
الروابط التي يمكن لأطرافها الارتضاء والخضوع لأحكام قانون حتى ولو 

ار أن المصلحة الخاصة للخصوم هي قامت لديهم شبهه عدم دستوريتها، باعتب
المهيمنة على تلك الروابط بخلاف محاكم الدولة التي تقضي في المنازعات 
باعتبارها سلطة من سلطات الدولة يتعين أن يأتي عملها متوافقاً مع دستورها. 
لما كان ما تقدم. وكانت عبارة "أية محكمة من محاكم..." الواردة في الدستور 

كمة، قد جاءت الفاظها عامة من دون تخصيص، مطلقاً من وفي قانون المح
دون تقييد، واضح الدلالة على مراد المشرع منهما. بما مؤداه انصراف معناها 
على سبيل الشمول والاستغراق إلي كل المحاكم الرسمية في النظام القضائي 

ماراتها، الإماراتي، الاتحادي منه والمحلي. أي المحاكم التي تنشئها الدولة أو إ
وتنظمها بما لها من سيادة وسلطة واختصاص، وأن لفظ "المحكمة" الوارد في 
سياق الدستور وقانون المحكمة الإتحادية العليا ، لا تتسع لغيرها من الجهات 

  التي تفصل في المنازعات، كهيئات التحكيم.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة التحكيمية الناظرة في الدعوى 

وضوعية، هي التي قررت جدية الدفع بعدم الدستورية وقبلته وصرحت الم
للمحتكمات بإقامة الدعوى الماثلة، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا 
اتصلت بالدعوى الدستورية على خلاف الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  كم بعدم القبول".) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، مما يتعين معه الح٥٨(
 ٢٠١٢لسنة  ٤الطعن رقم  -الأحكام الدستورية -(المحكمة الاتحادية العليا

  ).١٩/٢/٢٠١٣بتاريخ  -قضائية
أن اعتبار اختصاص مركز  - الذي لا نسلم به -على الفرض الجدلي:  ٢

دبي للتحكيم الدولي اختصاصاً قضائياً، فإنه لا يجوز قانوناً تطبيق قواعد هذا 
أثر رجعي لأن إعمال هذا الأثر الرجعي يخالف حكم المادة المرسوم ب

) من دستور دولة الإمارات العربية والتي استندت عليها هيئة التحكيم ١١٢/٢(
، ويرجع عدم ٢٠٠٨يوليو  ٢٣للقول بتطبيقها بأثر رجعي على العقد المؤرخ 
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رم ) من الدستور بأثر رجعي على العقد المب١١٢/٢جواز تطبيق حكم المادة (
 إلي سببين:  ٢٠٠٨يوليو  ٢٣في 

لإعمال حالة الضرورة أن تلك المادة اشترطت توافر  السبب الأول:
الأثر الرجعي لأي نص في أي قانون، وليس بخاف على أحد أن إنشاء مركز 
دبي للتحكيم الدولي ووضع قواعد لتنظيم عمله لا يمثل على الإطلاق حالة 

ه ويلجأون إلي مركز آخر أو لا يلجأون ضرورة، فالخصوم قد لا يلجأون إلي
إلي مراكز تحكيمية أصلاً ويتفقون على أن يكون التحكيم خاصاً، وبتعبير أخر، 
فإن لجوء الخصوم إلي مركز دبي للتحكيم الدولي يستلزم اتفاقهما، وعدم 

  اللجوء إليه باتفاق الخصوم ينفي تماماً توافر حالة الضرورة.
ى الفرض الجدلي في ضوء وجود عبارة أنه حتى عل السبب الثاني:

فإنه حتى لو اتفق الأطراف على اختصاص غرفة تجارة وصناعة دبي..." "
يستحيل في ضوء معنى فكرة الأثر الرجعي تطبيق تلك الفقرة على العقد 

، فالمقصود بتطبيق القانون بأثر رجعي أنه يطبق ٢٠٠٨يوليو  ٢٣المؤرخ 
  ل صدوره.على واقعة حدثت وقائمة وصحيحة قب

لسنة  ٢٢١الطعن رقم  -الأحكام المدنية -(حكم محكمة تمييز دبي
  ) ٢١/١١/١٩٩٩قضائية بتاريخ  ١٩٩٩

فالمفترض الأساسي لتطبيق أي نص بأثر رجعي هو وجود واقعة قائمة 
وصحيحة ومنتجة لأثارها قبل صدوره، وبالتالي فإذا كانت تلك الواقعة غير 

نص بأثر رجعي قد افتقد المفترض موجودة ومعدومة فيكون تطبيق ال
  الأساسي لتطبيقه لأنه لا أثر رجعي على واقعة معدومة .

وبإنزال هذه المبادئ على واقعات النزاع الماثل يبين بوضوح أن 
على تطبيق قواعد غرفة تجارة وصناعة  ٢٠٠٨أطراف النزاع قد اتفقوا سنة 

م يعد لها وجود حيث أنها دبي , وتلك الغرفة في هذا التاريخ كانت قد ألغيت ول
بإنشاء مركز  ٢٠٠٤لسنة  ١٠بموجب المرسوم رقم  ٢٠٠٤الغيت في سنة 

دبي للتحكيم الدولي  وبالتالي فإن اتفاق الأطراف قد ورد على معدوم , وتطبيق 
الأثر الرجعي بالتالي سيرد على معدوم، الأمر الذي لا يثور معه أصلاً تطبيق 
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بقواعد لوائح  ٢٠٠٩من المرسوم في  ٤/١دةفكرة الأثر الرجعي لنص الما
  مركز دبي للتحكيم الدولي.

أنه لا مجال أساساً لطرح فكرة الأثر الرجعي بشأن خلاصة القول: 
الاتفاق المنعدم بين الخصوم على اختصاص غرفة صناعة وتجارة دبي لانعدام 

 محل هذا الاتفاق.

الأطراف على وعلى ذلك فإن التفسير الوحيد لعبارة "حتى لو اتفق 
الاتفاق على اختصاص تلك اختصاص غرفة تحكيم تجارة وصناعة دبي" هو 

، ولا يمكن في ضوء ما سبق القول الغرفة وقت أن كانت قائمة وقبل إلغائها
  بتفسير غير هذا.

  (الوجه الثالث) الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
يق القانون لقد شاب حكم الاختصاص المطعون عليه خطأ جسيماً في تطب

  وتفسيره وتأويله وذلك من عدة وجوه:
أنه كيف اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بأنه اختصاص :  ١

قضائي وليس اختصاصاً تحكيمياً، على خلاف كافة القوانين التي تحكم هذا 
الاختصاص وتنظم السلطة القضائية، وتعقد هذا الاختصاص القضائي لقضاء 

  الدولة المنظم.
عمل الأثر الرجعي لنص دون توافر حالة ضرورة وعلى واقعة أنه أ :٢

  معدومة كما سلف وأوضحنا.
إن التكييف الصحيح للتحكيم في مثل هذه الحالة هو الاعتراف  :٣

بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الطرفين إذ أنهما اتفقا من حيث المبدأ 
رفة صناعة وتجارة على التحكيم، والتحكيم في هذا الفرض في ضوء إلغاء غ

دبي قبل إبرام اتفاق التحكيم يتحول التحكيم إلي تحكيم خاص باعتبار أنه 
الأصل والتحكيم المؤسسي هو الاستثناء , وكان على هيئة التحكيم أن تقضي 
بعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالة الأطراف إلي إجراءات التحكيم 

قانون الإجراءات المدنية من  ٢١٨إلي  ٢٠٣المنصوص عليها في المواد من 
  والتجارية الإماراتي.
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أما وقد انحرف الحكم المطعون عليه عن هذا النظر فيكون ارتكب خطأ 
   جسيماً في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ويكون من ثم جديراً بالإلغاء.

بسبب انعدام عقد إدارة الـدعوى التحكيميـة    يهعل مطعون: أخطأ الحكم ال٤
  :ثلةالما

فإن هنـاك   اعيتفق الخصوم على مركز تحكيم معين لنظر النز فعندما
كطـرف ثـاني،    وهومركز التحكيم الذي اختار فكطر معقد يبرم بين الخصو

  التحكيمية. عوىويسمى هذا العقد عقد إدارة الد
آخر، توافر الإيجاب والقبـول وتطابقهمـا.    قدالعقد المذكور، كأي ع ويتطلب

يتمثل في إتفاق الخصوم كأحد طرفيـه علـى    رف الذكفي العقد سال يجابفالإ
المركـز وقبولـه    هذافي موافقة  بولويتمثل الق المعني،مركز التحكيم  ياراخت

ومن ثم فإذا تخلف القبول المذكور فلا يبرم هذا العقـد لأنـه لا    لإيجاب،لهذا ا
  صحيح يصادفه قبول مطابق. جابإي يرعقد بغ

الدولي محل غرفـة صـناعة    للتحكيموخلافة مركز دبي  حلول: انعدام أثر ٥
  التحكيم الماثل: على كيمدبي للتح
عليه من إعمال الأثر الرجعي لنص المـادة   المطعون حكمهدف ال كان  

 وخلافـة هو الوصول إلـى حلـول    ٢٠٠٩/ أ) من المرسوم الصادر سنة ٤(
أن تطبيق هذا دبي للتحكيم، إلا  جارةللتحكيم محل غرفة صناعة وت دبيمركز 

للتحكـيم محـل    الدوليلا يؤدي إلى حلول وخلافة مركز دبي  عيالرج رالأث
دبي للتحكيم، وبالتالي لا يؤدي إلى انتقال الاختصـاص،   ةغرفة صناعة وتجار

إلـى المركـز    المذكورةالمطروح من الغرفة  تحكيمال نظرب ة،في حالتنا الماثل
 حقائم وصـحي  حكيمت تفاقداءا وجود االمشار إليه، لأن هذا الانتقال يفترض ابت
مـن   قالهلكي يتم انت ٢٠٠٨ وليوي ٢٣ومنتج لآثاره بين أطراف العقد المؤرخ 

  الغرفة كسلف إلى المركز كخلف.
 اعةمحلـه، إذ أن غرفـة صـن    عدامالاتفاق معدوم لان اهذ إن وحيث

التحكيم  بنظر تصاصهاكانت قد ألغيت قبل الاتفاق على اخ مدبي للتحكي رةوتجا
 ، ٢٠٠٨ ةوتم الإتفاق على إختصاصها سـن  ٢٠٠٤في سنة  يتفقد ألغ ثلالما

المشار إليهـا بخصـوص    ةللغرف اًخلفاً خاص كورثم فلا يعد المركز المذ ومن
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 غيـت التحكيم الماثل،  فالحلول لا يرد على معدوم فالغرفة المذكورة كانت قد أل
  قبل إنشاء المركز المذكور .  

 مرسـوم / أ) مـن ال ٤( مادةالمطعون عليه قد طبق ال إن الحكم وحيث
قد طبق الحلول والخلافة تطبيقاً  ونالماثل فإنه يك حكيمعلى الت ٢٠٠٩الصادر 

  خاطئاً ومخالفاً لصحيح القانون مما يجعل هذا الحكم جديراً بالإلغاء.
النزاع الماثل يبين وبوضوح عـدم   عاتالمبادئ على واق ههذ وبإنزال

 لفليس فقط لم يكـن هنـاك قبـو    لماثلة،دارة الدعوى التحكيمية اعقد لإ ودوج
الذي صدر من الطرفين لم  بأيضاً لأن الإيجا نبسبب عدم وجود المركز، ولك

يكن في حقيقته إيجاباً صحيحاً، لأن اتفاقهما على مركز غرفة تجارة وصناعة 
 ىعلى اللجوء إل اتفاقهمايتوافر  معلى معدوم، ومن ثم فل وارداًدبي كان إيجاباً 

  اذ انه كان اتفاقاً باطلاً لإنعدام محله ، هذا من ناحية. كزهذا المر
/ أ ٤ناحية أخرى، فإن تطبيق الحكم المطعون عليه لنص المـادة   ومن

دبي للتحكـيم الـدولي،    زبإصدار قواعد مرك ٢٠٠٩ فيمن المرسوم الصادر 
مطلقـاً   ل مجـا فإنـه لا  ةانعدام الإيجاب من قبل طرفي الخصوم وءوفي ض

  الدولي. يمللتحك يدب مركزلإدارة الدعوى التحكيمية من قبل  عقدللحديث عن 
عليـه بإعمـال الأثـر     نقول الحكم المطعو نضوء كل ذلك فإ وفي

/أ المشار إليها يعنـي افتـراض عقـد إدارة الـدعوى     ٤المادة  نصالرجعي ل
فيضـحى هـذا    التحكيم طرفيهناك إيجاب وقبول من  نأن يكو دونالتحكمية 

يمثـل فـي    لكهذا المركز على الخصوم، لأن ذ فرضيجوز  لاالعقد منعدماً و
الذي هو دسـتور   رادةالإ نومبدأ سلطا ةيتنافى كلي اقدعلى التع إجباراًالحقيقة 

تحكـيم   امأم ماالتحكيم وعموده الفقري، لاسيما أننا لسنا أمام تحكيم إجباري وإن
  اختياري.
  

  القول: خلاصة
عليه إلى ثبوت اختصـاص مركـز دبـي     عونأن انتهاء الحكم المط 

يكون قد جاء مخالفاً كلية لمفهـوم فكـرة    ةللتحكيم الدولي بنظر الدعوى الماثل
كان المركز الذي اتفق عليه الأطراف فـي   ذاآخر، فإ عبيرالأثر الرجعي، وبت
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ورد  نـه الأسـاس لأ  حيثاتفاق من  دقد ألغي فلا يوج ٢٠٠٨العقد المبرم في 
الأمر كذلك فعلى ماذا إذن يسري الأثر الرجعي للمـادة   نفإن كا م،على معدو

وقواعد مركز دبي للتحكـيم   ئحلوا ظيمبتن ٢٠٠٩/أ من المرسوم الصادر في ٤
  الدولي.

في عقود إدارة  صيالشخ للاعتبارإغفال حكم الاختصاص المطعون عليه  :٦
الاعتبـار الشخصـي.    فكـرة على  مالتحكيمية. إذ أن هذه العقود تقو ضيةالق

 ـ  فـي   م(ب) لثقـته  زفالأطراف قد يختارون المركز (أ) ولا يختـارون المرك
لديهم , وعلـى ذلـك فـإن فـرض حكـم       إعتبار محل دالمركز (أ) وأنه يع

الخصـوم يتنـافي    علىالمطعون عليه مركز دبي للتحكيم الدولي  تصاصالإخ
  على الإعتبار الشخص . يميةفكرة قيام عقود إدارة الدعوى التحك معكلية 
الـدعوى رقـم    في لمي: الحكم الصادر في محاكم مركز دبي المالي العاثالثا

ARB/002/2015  من المحتكمـة (أو جيـه ) ضـد الشـركة      رفوعةالم
  المحتكم ضدها (ضمان) .

 لشركةضد ا ARB/002/2015الشركة المحتكمة (أوجيه) الدعوى رقم أقامت
, وكانت  وتنفيذهحكم التحكيم المذكور  ىالمحتكم ضدها (ضمان ) للتصديق عل

دبـي   كمـة أمـام مح  ٢٠١٥ لسنة ١٠٠٩شركة ضمان قد أقامت دعوى رقم 
  ضد شركة أو جيه لبطلان حكم التحكيم المشار اليه .   ائيةالإبتد

  (DIFC)أصدرت محاكم مركز دبي المالي العـالمي   ٨/١٢/٢٠١٥ وبتاريخ
بإرجـاء تنفيـذ حكـم     يه, قضت ف ARB/002/2015حكما في الدعوى رقم 

تغطيـة التكـاليف فـي     يشمل مانأربعة أشهر شريطة تخصيص ض كيمالتح
  يوم .   ٢١غضون 

ضمان مـن أوجـه    كةما أبدته شر ىالمذكور بصفة رئيسية عل الحكم واستند
تـاريخ  ب وليدفاع بشأن حكم الإختصاص الصادر من مركز دبي للتحكيم الـد 

وتجارة دبي وانعدام قواعدها  عة، خصوصا إنعدام غرفة صنا ٢٣/١٠/٢٠١٣
أن تلك الغرفـة ولوائحهـا    حيث,  ٢٠٠٨ سنةوقت الإتفاق على إختصاصها 
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 ،(D.I.F.C)حكم محاكم  حيثيات. وسنورد بعض  ٢٠٠٤ سنة ألغيتكانت قد 
  )١(وسنضع هذا الحكم كاملا كمرفق بهذا البحث

سنوردها هنا من الجكم المذكور يوجد قرين كل منها رقمه في  تيال والحيثيات
  الحكم .وتلك الحيثيات هي :

 انتعول عليهـا ضـم   حقيقيةوجود فرصة  أكيدالأساس الوحيد لت يعتمد -٤٢"
للنجاح في دعواها في دبي في الوقت الحالي على مسألة الإختصاص القضائي 

 يريوتفصيلا , فـي تقـد   جملة ةعداها من مسائل تعد مسائل وهمي ام كافة, ف
تخلت عن كثير منها , وهو أمر سوف أعـود   ضمانأن  مؤكدالخاص ومن ال
  اليه من جديد "

التحكيم يـنص   عقد, ف حسمال سريع االقضائي أمر الإختصاصأمر  ديع -٤٣"
منذ  تأسستعلى تسوية النزاعات بموجب قواعد تحكيم غرفة تجارة دبي التي 

ككيان مستقل  ٢٠٠٤عام  دوليمركز دبي للتحكيم ال سم, بينما تأس١٩٧٥عام 
تابع لغرفة تجارة وصناعة دبي التي ظلت قائمة , وقـد حلـت قواعـد     لكنهو

لسـنة   ١١لمرسوم دبـي رقـم    وفقاللتحكيم الدولي التي وضعت  بيمركز د
مع ما توصلت اليـه   ساقاتجارة وصناعة دبي , وات ةمحل قواعد غرف ٢٠٠٧

يتم الطعن فيه بإستثناء أخفقت هيئة دبـي فـي إسـتخدام     مل اهيئة التحكيم وم
 لمادةأي مقترح بملائمة ترجمة أخرى , نصت ا نمامترجمها الخاص ولكن دو

  الدولي على مايلى :   حكيممن النظام الأساسي لمركز دبي للت ٤
قواعد التحكيم السارية لدى المركز على كافة النزاعات التـي ينظرهـا    تطبق

لغرفة  جاريوالتحكيم الت قالتوفي ظامالنزاع على تطبيق ن أطرافحتى لو إتفق 
  " ١٩٩٤لسنة  يتجارة وصناعة دب

, كما تراءى لي , في أن الطرفين قـد   ليهاوضع المدعى ع يتلخص -٤٤" 
بإحالة النزاعات الى كيان غير موجود والى  تقضيإتفاقية تحكيم باطلة  أبرما

المدني الذي يشترط سـلامة   للقانون وطبقاقائمة .  رمجموعة من القواعد غي
سوف تكون هذه النتيجة بأي معيار نتيجة تتسم بالغرابة بالنظر الـى   ةالصياغ
دبي للتحكيم الـدولي   مركزأمر يبدو لي أنه يرجع الى ان  وهو. طرفيننوايا ال

                                                
 ١أنظر الملحق رقم) ١(
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كيان سابق , ومن ثم فإنني أعتقـد أن هـذا    لكيانا مستقلا قد حل مح فهبوص
  لم يتحقق ." الوضع

/أ ٤على أي حال ومع كل ما ورد , إرتأت هيئة التحكيم قبول أن المادة  -٤٥"
للتحكيم الدولي ولها أثر رجعي ضـروري   دبيتمنح السلطة القضائية لمركز 

وإلا كـان   , الأساسيالنظام  نم ١١٢ ةعليها فحوى الماد إنطوت فقدومن ثم 
فـي   اليها للإحتكام بيتجارة دغرفة صناعة و اعدالإحتفاظ بقو روريمن الض

الأوضاع التي تماثل الوضع الحالي , وهذه النتيجة في حكمي الموقر تتسم مع 
  ." ةالهادفة للمواد والقواعد ذات الصل ءةالأعراف التجارية والقرا

 صـة بفر حظـى بـدا ي  ئيأشرت بالفعل الى أن أمر الإختصاص القضا ٥٦" 
ضوء تأكيـد المـدعى    فيللنجاح , ولكن على النظر للصورة كاملة ف ةحقيقي

أشهر  ٣عليها أن هناك حكما سيصدر عن محكمة دبي الإبتدائية في غضون 
أشـهر   بعـة يلي : يرجأ طلب التنفيد لمدة أر ما, رأيت أن القرار السليم هو 

  "يوماً ٢١تخصيص ضمان يشمل تغطية التكاليف في غضون  يطةشر
 ٢٠١٥لسـنة   ١٠٠٩رقـم   عوىفي الد ئيةمحكمة دبي الإبتدا كمح:  رابعا

  :  ٢٠١٦يناير  ٢٧كلي بتاريخ  جاريت
 ىأصدرت محكمة دبي الإبتدائية حكماً فـي دعـو   ٢٠١٦يناير  ٢٧" بتاريخ  

تحكيم مركـز دبـي    كمضد ح كليتجاري  ٢٠١٥لسنة  ١٠٠٩البطلان رقم 
  الدولي سالف الذكر قضت في منطوقه بما يأتي :  

بنظر الـدعوى وألزمـت    ئياحكمت المحكمة حضورياً بعدم إختصاصها ولا "
 أن إلا )١(أتعـاب المحامـاة . "   بـل ومبلغ ألف درهم مقا اريفالمدعية بالمص

 –قانونـاً   – جودهالعالمى لعدم و ىدبى المال ركزلم الةالمحكمة لم تقض بالإح
  " منطقة حرة قضائية " .   ابمةيعد بمث هداخل إمارة دبى ، حيث أن

   

                                                
 ٢أنظر الملحق رقم  )١(
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  الفرع الثاني
  الاتفاق على تطبيق قواعد مركز تحكيم ألغى بعد الاتفاق على اختصاصه 

يتفق الطرفان على تطبيق قواعد مركز تحكيم معين، ولكـن عنـد    قد
ولم يعد له وجود نتيجة اندماجه  ىقد أُلغ كزهذا المر كونبينهما ي نزاعنشوء ال

أُلغى دون أن يندمج في مركـز   قدفي مركز آخر(أولاً) أو يكون هذا المركز 
  ؟هاتين الحالتين في يمالتحك تفاق). فما مصير ااًآخر (ثاني

  -عليه في مركز تحكيم آخر: ق: اندماج مركز التحكيم المتفأولاً
(l'affaire SAS ADB c/Reo Indocutive Componente AG)  )1(  

الأطراف على إختصاصه بنظر المنازعات  اتفقالتحكيم الذي  كزمر يندمج قد
هـذا الإنـدماج    حدثمركز تحكيم آخر , وي فيالتي تنشأ عن عقد أبرم بينهم 

غالبا نتيجة إتفاق "عقد إندماج" بين المركزين لينقضي أحدهما وهـو المنـدمج   
مركز تحكيم  نشأفي بعضهما وي زانالمركأو يندمج  ج،الآخر وهو الدام قىويب

أحكام القـانون ،   موجب، وهذا فرض نادر , ب ندماجالإ يحدثجديد  .  و قد 
في مركز دبي للتحكيم  للتحكيمدبي  تجارةكما حدث في إندماج غرفة صناعة و

إختصاص مركز دبـي   على/أ من هذا المرسوم ٤الدولي , حيث تنص المادة /
على إختصاص غرفة  طرافلو إتفق الأ تىح زعاتبنظر المنا الدولي للتحكيم

وليس إتفاقيـاً , وقـد    ا. فهذا الإندماج كان قانوني للتحكيمصناعة وتجارة دبي 
مـارس   ٢٠حكماً بتـاريخ   -الأولى الدائرة–أصدرت محكمة استئناف باريس 

التحكيم على مركز تحكيم معين لـم يعـد لـه     فاقحددت فيه مصير إت ٢٠١٢
تحكيم آخر. ونعرض لوقائع   مركزفي  ماجهنظراً لاند لنزاععند نشوء ا وجود

المـذكور   الحكم) ثم نبدى رأينا فى ٢فيها هذا الحكم ( در) التى ص١الدعوى (
)٣.(  
  وقائع الدعوى: -١
  وهى شركة ألمانية. ،وتوزيع  مكونات الكترونية نتاج(أ) فى إ شركةتعمل ال -

                                                
)1( Cour d'appel de Paris 20 mars 2012, Rev. Arb. 2012 p 803 et ss, note 

Detlev   kuHNER. 
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 نتعـاو  عقدأبرمت الشركة (أ) مع الشركة (ب)  ١٩٩٠سبتمبر  ٢٨ اريخبت -
  باللغة الألمانية. دتقنى، وتم تحرير هذا العق

(ب)  الشـركة وهى أحد فـروع   , اليوم أبرمت شركة بلجيكية (ج) اتفى ذ -
(أ)  ركةبضائع من الش لتوريدمع الشركة (أ)  (contrat cadre) اراط قدع

  باللغة الفرنسية. عقدهذا ال حريرإلى الشركة (ج). وتم ت
لـدى الشـركتين (ب،    حقوقهاالشركة (أ) دعوى تحكيمية للمطالبة ب قامتأ -

من عقد الإطار،  ١٢ج)، إعمالاً لشرط تحكيم منصوص عليه فى البند رقم 
الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنـه يكـون    أنوتضمن هذا الشرط 

 آخـر هناك مركز تحكيم ألماني  ان)، وكDASيسمى ( نيلمركز تحكيم ألما
  ".حكيمالألماني للت عهدميسمى "ال

) والمعهد الألماني للتحكـيم  DASتم اندماج مركز ( ١٩٩٢يناير  ١بتاريخ  -
جديـد تحـت    حكيميكيان ت نهماع شأيعد لهما وجود، ون مول هماوزال كلا
  ).DASخاصاً لمركز ( خلفاً) DiSبذلك ( ح)، فأصبDiSمسمى (

 ـ لجـأت ) فقـد  DAS) محـل مركـز (  DiSمركز ( حلولنظراً ل -  ركةالش
  ).DiSأمام مركز ( يةالتحكم عواها(أ) إلى رفع د لمتحكمةا
) بمدينـة  DiS( كـز صدر حكم تحكيمي مـن مر  ٢٠٠٩ أبريل ٢٢بتاريخ  -

من كل مـن .......،   كلة) بألمانيا من هيئة التحكيم المشSoligenسولجين (
للشـركة   اليةم الغالمحتكم ضدها بدفع عدة مب ام.........، ...........، بإلز

  المحتكمة.
أصدر المفوض من رئيس محكمة باريس الكلية  ٢٠١٠سبتمبر  ١٠بتاريخ  -
  .٢٠٠٩أبريل  ٢٢من  صادربتنفيذ حكم التحكيم ال مراًأ
أمـر التنفيـذ    علىالشركة المحتكم ضدها  عنتط ٢٠١١ديسمبر  ٨ تاريخب -

 تعـويض لهـا ب  القضاءاستئناف باريس طالبة إلغاء هذا الأمر و مةأمام محك
يورو، وكذلك القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر مـن   فقدره خمسة آلا

  .٢٠٠٩أبريل  ٢٢) بتاريخ DiSمركز (
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علـى أن الاختصـاص بنظـر     باتهاالشركة الطاعنة فى طل واستندت  
 ليـه تحكيم المنصوص عالنزاع يكون لقضاء الدولة وليس للتحكيم لأن شرط ال

تحكيم  ركزقد حدد م تكمةوبين الشركة المح هاالمبرم بين لعقدمن ا ١٢فى البند 
) ليختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد، ولم DASمعين، هو مركز (

آخر، ولم يتفق الطرفان كتابـة   كزهذا المركز موجوداً بعد اندماجه فى مر يعد
 نتحكيم آخر، فأضحى م كزدامج، ولا أى مرعلى اختصاص المركز الآخر ال

  الدولة. لقضاء لمنازعاتتلك ا بنظرثم الاختصاص 
أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً فى الطعن  ٢٠١٢مارس  ٢٠بتاريخ  -
  إليه. شارالم
  :الحكم -٢
 ٢٠١٢مارس ٢٠الصادر من محكمة استئناف باريس فى  الحكمجاء منطوق  

الشركة المحتكم ضدها علـى   نفى الطعن المقام ضد حكم التحكيم المذكور م
  :تىالنحو الآ
لم تعد موجودة لنظر نزاع معين، فـإن انتقـال    حكيممؤسسة ت يين"تع  

هـذا الشـرط،    بمشروعيةتمس  التحكيم لمؤسسة تحكيم أخرى خلفتها لا شرط
 المركـز حالة المطروحة فيمكن أن ينعقد التحكيم بشكل قـانوني أمـام   وفى ال

) DASحل محل المركز السلف وهو مركز ( لذى) اDiSالخلف وهو مركز (
سبق واختاره الطرفان، لاسيما وأن هذا الشرط قد أحال صـراحة إلـى    الذى
  ).DiSتحكيم ( مركز عدتحكيمية متمثلة فى الفرض الماثل فى قوا دقواع
  -فى أسباب هذا الحكم : وجاء

بإحالـة النـزاع    رطبوجود ش تالمحتكم ضدها قد تمسك ركة"أن الش  
 ـ قدمن ع ٢كما هو وارد وفى الملحق رقم  الدولةلقضاء  وأن شـرط   ار،الإط

عين مركز تحكيم لنظر  قدالعقد  هذامن  ١٢عليه من البند  صوصالتحكيم المن
ين لم يتفقا كتابة علـى تعيـين   خصوصاً وأن الطرف ،وجود  هالنزاع لم يعد ل

 لفض وسيلةمركز آخر ، الأمر الذى لا يكون معه هذا الشرط قد جعل التحكيم 
شرط تحكيم  بقد تم تعيينهم بموج لمحكمينا فإن كالمنازعات، وفضلاً عن ذل

  .اطئخ
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الاستئناف سلطة رقابة القرار الذى تصـدره هيئـة    لمحكمةأن  وحيث  
يخص اختصاصها وذلك بفحص كل العناصر القانونية والواقعية،  يماف التحكيم

  .مهوهذا ما يسمح لها تقدير وجود شرط التحكم من عد
يتضمن شرط تحكـيم فـى    لطرفينالإطار الموقع من ا قدأن ع وحيث  

منه، والذى جاءت صياغته على النحو التالى: "أى نزاع ينشـأ عـن    ١٢البند 
الطعن عليـه   دونوب ائيةفيه بصفة نه الفصلم سيت مشروعيتهأو عن  قدهذا الع

 ؤسسـة الم ىبطرق الطعن العادية المقررة قانوناً، بواسطة قواعد التحكيم لـد 
المحكمة التحكيمية أن تقرر أيضاً وبشكل  وتستطيع). DASللتحكيم ( الألمانية

ويكون مقـر المحكمـة التحكيميـة فـي مدينـة       لتحكيمآمر مشروعية اتفاق ا
  ).Solingen( سولينجين
تعاقديـة   شـروط أن وجود شرط التحكيم الذى ورد فى شكل  وحيث 

اختصـاص القضـاء فـى     شرط بسببعامة لا يمكن إغفاله أو الالتفات عنه 
وأن  مامنـه، لاسـي  ٢فى الملحق رقم  يداًعقد الإطار وتحد من عامةالشروط ال

 بين نصـوص  ارضمن عقد الإطار قد نص على أنه فى حالة التع ٥/٢البند 
أساسية في العقد ونصوص أخرى تكميلية فيه فالأولوية فى التطبيق للنصوص 

  الأساسية.
مركز تحكيم لـم   عيينشرط التحكيم ت شروعيةفى م ثرأنه لا يؤ وحيث  

 ةالتحكيم خلفه سيفصل فى النزاع، وفى القضـي  كزيعد له وجود طالما أن مر
) الـذى  DiSقواعد مركـز (  ظلةالمطروحة فإن التحكيم يمكن أن يتم تحت م

  ) الذى سبق وحدده الطرفان.DASخلف مركز (
مركـز   تصـاص عليه فإن دفع الشركة المحتكم ضدها بعدم اخ وبناء  
  فى القانون ويتعين رفضه. سه) قد أفتقر لأساDiSتحكيم (

  -التعليق على الحكم: -٣
 دمباريس محل هذا التعليق فى مسألة ع ففصل حكم محكمة استئنا لقد  

 يثيـر  يحـدث فى فرض نادر الحدوث، ولكن عنـدما   تحكيممشروعية اتفاق ال
الذى حـدد مركـز    لتحكيما قوهو مصير إتفا نونية،القا لصعوباتا نالعديد م

  .وجوداًيعد م لمبالفضل فى النزاع، وهذا المركز  ختصمعين للتحكيم ي
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 ـ نم انك فإن    يمالمتصور فى العديد من الحالات أن يعدل مركز التحك
 كـز ويطورها، فإنه من النادر أن يطرأ تغيير على الشكل القانونى للمر دهقواع

  أو يندمج فى آخر.
 حكـيم الت رطبصحة واستمرار ش قضائهفى  كورةاستند الحكم المذ لقد  

عـن   لناشئة) كجهة مختصة بالفصل فى المنازعات اDAS( مركزالذى حدد 
بالانـدماج ، إذ   فةفكرة الخلا لىضدها، ع تكموالمح كمةالمحت ينالعقد المبرم ب

) فينتقل إليه شرط التحكيم المـذكور،  DAS) قد خلف مركز (DiSأن مركز (
المدنى والتى  انونمن الق ١٤٦فى مصر بحكم المادة/  الحلويمكن تبرير هذا 

شخصية تتصل بشئ انتقل بعد  اوحقوق اتتنص على أنه: "إذا أنشأ العقد التزام
الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فـى   ههذ فإنذلك إلى خلف خاص، 

وكان الخلـف الخـاص    لزماته،الوقت الذى ينتقل فيه الشئ، إذا كانت من مست
/ مـادة الحل بحكـم ال  هذايمكن تبرير  ذلكيعلم بها وقت انتقال الشئ إليه". وك

إلـى   العقـد أثـر   نصـرف من القانون المدنى والتى تنص على أن: "ي ١٤٥
  العام ....". والخلف اقدينالمتع

) قـد أصـبحت   DASقد ارتأت أن قواعد مركز ( لاستئنافا فمحكمة
  ).DiS( كزقواعد مر

 لسـهولة لا يـتم با  قدمن الخلف أى السلف  حكيمانتقال شرط الت ولكن
 توصـل التى ظهرت فى واقعات الدعوى الماثلة وما أبدى فيها من دفوع وما 

الخلف إدارة الدعوى التحكمية، وهـو   ز. فقد يرفض المركتائجإليه الحكم من ن
أحكام آمرة فـى   ودإلى وج جع)، وهذا الرفض قد يرDiS( مركز فرضنافى 

)، DiSمركـز (  عـد ) والتى قد لا تتلاءم مع قواDAS( سلفال زقواعد المرك
. لقد تعرضت محكمة بـاريس  )١(شرط التحكيم فى هذه الحالة نتقالفما مصير ا

ينـاير   ٢٢فيه بحكمهـا الصـادر بتـاريخ     تهذا الفرض وفصل مثلل الكلية

                                                
)1( Note Detlev KUHNER,  sous l'arret de la cour d'appel de Paris, Rev- 

arb –2012 p. 808 et ss. 
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خـاص،   كيممن تحكيم مؤسسي إلى تح يمحيث قضت بتحويل التحك ،)١(٢٠١٠
  .  )٢(ولنا عودة لهذا الفرض لاحقاً

 لتنـا شرط التحكيم من السلف أى الخلف فـي حا  النرى أن انتق ونحن
 فـق و تقـال واستثنائياً، ومن ثم يجـب أن يـتم الان   خاصاًالماثلة يمثل وضعاً 

ضوابط محددة. فانتقال الاختصاص بنظر نزاع معين من مركز تحكيم سـلف  
السلف فى مواجهة  لتحكيمهو انتقال  لالتزامات مركز ا فإلى مركز تحكيم خل

الخلافـة   تميجب أن ت وبالتالىقواعده،  وفقفى المنازعات  لفصلل رهمن اختا
من المركز السلف  هاعلى تطبيق المتفقأى تنتقل ذات القواعد  لإطار،فى ذات ا

 لخلـف قائمة مـع ا  سلفإلى المركز الخلف، بحيث تظل علاقة من تعاقد مع ال
عن  لفتخت لخلفقواعد مركز التحكيم ا انتك ابذات الشروط والمواصفات، فإذ

 مركـز موافقة من تعاقد مع  تلزمقواعد مركز التحكيم السلف، فإن الانتقال يس
الخلف، أو يوافق المركز الخلف على  كيمتحالتحكيم السلف على قواعد مركز ال

 الحقـوق حدوث ذلك فإن انتقال  عدمتطبيق قواعد المركز السلف , وفى حالة 
حول  ساؤليتم، ويثور الت لا فمن المركز السلف إلى المركز الخل ماتوالالتزا
  .)٣(وسنتعرض لهذه المسألة لاحقاً حالة،التحكيم فى تلك ال مصير

التحكـيم   بمركزالمحتكمين  طالتي ترب العلاقةالإشارة إلى أن  وتجدر
يسـمى "عقـد إدارة الـدعوى     هنـا عقدية، والعقـد   علاقةهى  اهالذى اختار

للجمهور من قبـل مركـز    موجهيتم إبرامه بموجب إيجاب دائم  ،)٤("ةالتحكمي
                                                

)1( TGi. Paris 22 Janv. 2010, Rev. arb 2010 p. 571 et ss. note J- B. 
Racine. 

  أنظر لاحقا ص )٢(
 أنظر لاحقا ص)٣(

)4( V.Th.Clay, l’ arbiter , D.2001 P.549 et ss ,- V.Th.Clay , Note sous 
l’arret de cassation civ 20 fev . 2001 p.511 et ss ,- Ph. Fouchard , l’ 
institutions permanents devent le juge etatique (appropos’une 
jurisprudence recente) , Rev . arb . 1987 p.225 et ss ,- Note 
V.Th.Clay , sous l’ arret de cour d’ appel de Paris 22 janv2009 , JDI 
2009 p.617 et ss ,- Ch.Jarrosson , le role respective de l’institution 
de l’ arbiter et des parties dans l’instance arbitrale, Rev .arb 1990 
p.381 ,- A.Ditshev , le contrat d’arbitrage – Essai sur le contrat 
ayant pour objet la mission d’ arbitre Rev .Arb 1981 p.395. 
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هـذا   صفى اتفاقهما على اختصـا  ثلالتحكيم.وقبول من جانب المحتكمين تتم
متى يبرم هـذا العقـد؟    كنبينهما. ول شأالتى تن منازعاتالمركز بالفصل فى ال

 ـ    ىهل يبرم منذ لحظة وضع شرط تحكيم فى العقد المبرم بـين الطـرفين عل
يبرم  قبولاوقبل نشوء النزاع،  الشرط،هذا  عدأى هل ي ركز،هذا الم صاختصا

إبرام عقـد   يتمأن هذا القبول لا يحدث ولا  أمبه عقد إدارة الدعوى التحكمية، 
و تقديم طلب التحكيم، باعتبار أن  اعالنز نشوءالتحكمية إلا عند  دعوىال إدارة

من قبل الأطراف على الإيجـاب   فعلاالقبول  هاتلك اللحظة هى التى يتوافر في
 نهمن قبل مركز التحكيم، وقبل ذلك لا يوجد قبول، بحسبان أ ورللجمه وجهالم
لا ينشـأ   قدحيز التنفيذ ، ف خليد ولاالعقد  ىشرط التحكيم الأصلى ف يوضعقد 

  وانقضائه بالتنفيذ. هطرفيه أية منازعات حتى تمام تنفيذ ينب
هذه التساؤلات فى ضـوء القواعـد    لىنرى أنه يمكن الإجابة ع نحن

والقبول الواردة فى نصوص القانون المدنى، لاسيما فيما يتعلق  لإيجابل امةالع
المصرى  ىالمدن ونمن القان ٩١ بوقت إحداث القبول أثره، حيث تنص المادة/

فيه بعلـم مـن    يتصلالوقت الذى  ىأثره ف رادةأن: "ينتج التعبير عن الإ لىع
يقم الـدليل علـى    مل ام ه،قرينة على العلم ب تعبيروصول ال بروجه إليه, ويعت

الوصـول ولـيس     بنظريـة عكس ذلك" . فقد أخذ القانون المدنى المصـرى  
إلى المركز الموجـب   يصلالتحكمية  عوىالد ارةفى عقد إد والقبول. الإرسال

  وقت نشوء النزاع وتقديم طلب التحكيم.
 فحلول الخلف محـل السـل   كانفإنه لا تنشأ صعوبة تذكر إذا  ولذلك

أو أثناء سيرها.  كميةقد نشأ وقت بدء خصومة الدعوى التح لتحكيمل كزينكمر
 ـ  قـوق الح نتقـل عقـد إدارة الـدعوى التحكميـة ، و ت    دففى هذا الوقت يوج

  إلى المركز الخلف. لسلفالواردة فيه من المركز ا ماتوالالتزا
 ـ  أما  لا،قبل ذلك فلا محل للحديث عن الخلافة لعدم تكوين العقـد أص

  ترد عليه الخلافة. محلومن ثم فلا يوجد 
وقت نشوء النـزاع  دون أن   ه: الغاء مركز التحكيم المتفق علي ثانيا

  يندمج في مركز آخر :  
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الطرفان على تطبيق قواعد مركز تحكيم معين , وعند نشـوء   يتفق قد
النزاع بينهما يكون هذا المركز قد تم إلغاءه دون أن يندمج في مركز آخـر ,  
سواء بالإتفاق أو بنص القانون . فما مصير التحكيم في هذه الحالة ؟ . وهـل  

  إحدى حالات التحكيم المبتور إتفاقا؟ .   يمثل
مركز معـين يعـد    قواعدعلى تطبيق  الأطراف فاقتأن إ سلفا ذكرنا

قبولا للإيجاب الموجه للجمهور من هذا المركز , وبتطابق هذا الإيجـاب مـع   
ولا  أثـره . الا أن هذا القبول لا ينتج  تحكيميةعقد إدارة الدعوى ال برمي قبولال

الإتصـال لا   وهـذا بالإيجـاب ,   لإذا إتص المذكور الا لعقديؤدي الى إبرام ا
عند نشوء النزاع بتقديم طلب التحكيم . وقد يحدث في هذه اللحظـة   إلا حدثي

 لفرضمركز التحكيم دون أن يندمج في مركز آخر , فلا نكون في هذا ا إلغاء
لإدارة الـدعوى التحكيميـة , ويتحـول     دلعدم إبرام عق مؤسسيبصدد تحكيم 

  هو الأصل . خيرلأالى تحكيم خاص , باعتبار أن ا ةالتحكيم في مثل تلك الحال
الفرض المطروح , أمام أحـد خيـارين :    فيطرفا التحكيم ,  ويكون

واجبـة التطبيـق علـى     عـد القوا فيـه  يحددانإتفاقا جديداً  يبرما أن:  الأول
أو فـي   يسواء كانت تلك القواعد منصوص عليها في تشريع وطن اءاتالإجر

على قواعد المركـز   الإبقاءيتفقا على  أن والثانيقواعد أحد مراكز التحكيم . 
مركز في تحكيم مؤسسي , ولكن باعتبارهـا   دألغي  ليس باعتبارها قواع يالذ

  قانوناً كما ذكرنا   ائزقواعد إتفاقية , وهذا ج
يجوز لطرفي النزاع الإتفـاق علـى    أنهعلى  نيالفقه القانو تقر, إذ اس)١(سابقا

أو جمـدت .   ألغيـت قد  واعدالق تلكتطبيق قواعد مركز معين حتى لو كانت 
إنـدمجت   قد" نظرية إندماج القانون في العقد " , فتكون هذه القواعد حسب , 

مـن   ارهاباعتب ينفي شرط التحكيم وسارت جزءاً منه وتطبق فيما بين الطرف
  الإرادة . لطانلمبدأ س إعمالا إختيارهما

  
  
  

                                                
 ما سبق ص رأنظ)١(
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  الفرع الثالث
  البعض الآخر الاتفاق على تطبيق بعض قواعد مركز التحكيم دون

Affaire samsung Elctronic. CO. LTD, c/ m. Jaffe´l  
administrateur –liquidateur de la société Qimondo. AG 

  )١( )٢٠١٠يناير سنة  ٢٢محكمة باريس الابتدائية الصادر فى  حكم(
 بتدائيةباريس الا حكمةلوقائع الدعوى التى صدر فيها حكم م سنعرض

  على هذا الحكم (ثانيا). نعلق  (أولا) ثم ٢٠١٠يناير سنة  ٢٢بتاريخ 
  والحكم فيها:   عوى: وقائع الدأولاً
  :وىوقائع الدع -١
 ـ مع سامسونجأبرمت شركة  -  راءاتشركة سيمنز عقود ترخيص باستغلال ب

 الشـرط منه، ونص هذا  ٩اختراع، وتضمن هذا العقد شرط تحكيم فى البند 
  على أن:

طريق التحكـيم وفقـاً    عنعن هذا العقد  ناشئةال منازعاتالفصل فى ال تم"ي  
)، ويسـتثنى  CCi( كـيم والتح للتوفيق بباريسلقواعد غرفة التجارة الدولية  

فلا تختص تلـك الغرفـة    مورفضه لمحكمينهذه القواعد تعيين ا يقمن تطب
ختص لا ت غرفةالمحكمين ولا تختص برفضهم، كما أن هذه ال عيينت مادباعت

  ".مبمراجعة حكم التحكي
شـركة   ضعتم و ٢٠٠٩ نةس وفىمحل شركة سمينز،  نداحلت شركة كيوم -

 X لـدكتور ) امانيـا وعينت المحكمة (فى أل ية،القضائ لتصفيةا تحتكيومندا 
  مصفياً لها.  

 صـفته أخطر المصـفى ب  ٢٠٠٩أغسطس سنة  ٢٤خطاب مؤرخ  جببمو -
وبـين   ينهـا المبرم ب لعقدشركة سامسونج بقراره بعدم الاستمرار فى تنفيذ ا

من  ١٠٣شركة كيومندا إعمالاً لحكم المادة/  محلهاشركة سيمنز التى حلت 
  .لألمانىالافلاس ا قانون

                                                
)1( TGI. Paris 22 Janv.2010. Rev .arb 2010 p. 571 et ss, note Jean – 

Baptiste RACINE. 
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سـنة   أكتـوبر  ٥سامسونج على هذا الخطاب. وبتـاريخ   ركةاعترضت ش -
 باريسالدولية للتحكيم ب غرفةتقدمت شركة سامسونج بطلب تحكيم لل ٢٠٠٩

)CCi ،به المصفي. وأخطر) عينت فيه محكماً لها  
الدولية للتحكيم ببـاريس   لغرفةأجابت سكرتارية ا ٢٠٠٩أكتوبر  ١٢بتاريخ  -

فـى   عـدها الغرفة لا تقبل التعديلات التى أجراها طرفا التحكيم على قوا أن
على إدارة إجراءات التحكيم بين  افقوأنها لا تو نهما،التحكيم المبرم بي فاقأت

التى قرراها على قواعد الغرفة  ستثناءاتالطرفين إلا بشرط تنازلهما عن الا
)CCiـ نتعيي ادالغرفة فى اعتم ذه)،ويقبلان سلطة ه   راضالمحكمين والاعت

  حكم التحكيم. حصالغرفة المذكورة في ف لطةأيضاً س لانعليهم، ويقب
سامسونج على هذا التنازل، بينمـا   كةشر توافق ٢٠٠٩أكتوبر  ١٦بتاريخ  -

  .٢٠٠٩ برنوفم ٣ لمؤرخرفضه المصفى بموجب خطابه ا
لرئيس محكمة بـاريس   مسونجتقدمت شركة سا ٢٠٠٩ديسمبر  ١٨بتاريخ  -

  الحكم بما يأتى: يهبطلب التمست ف الابتدائية
  * اعتماد تعيين محكمها.

تـاريخ تقـديم    منيوم  ١٥* إخطار المصفى بتعيين محكمة فى مدة أقصاها 
  الطلب.

محكم المصـفى، أن يتفقـا    تعيينيوم من تاريخ  ١٥* إخطار الطرفين خلال 
المرجح  المحكمعدم الاتفاق على  حالة فىالتحكيم و يئةعلى تعيين رئيس له
  تعيينه. صيتولى القاضى المخت

  فى الآتى: ضده محتكمال المصفىوقد تمثل دفاع  -
اريس الكلية المنصوص عليـه فـى المـادة/    رئيس محكمة ب اختصاص* أن 

 ـ  جببمو رمن قانون المرافعات مقر ١٤٥٧  اصقاعدة مكملة وأنـه اختص
وجد اتفاق صريح أو ضمنى بين الطرفين  إذااحتياطى، ولا يجوز ممارسته 

تفعيل محكمة  ضالعقبات التى تعتر حلقواعد أخرى ل أوعلى اختيار وسيلة 
أنه إذا لـم يـنجح    علىالعقد ينص  ىالتحكيم ، وأن شرط التحكيم الوارد ف

 محكميوم من تاريخ تعيين ال ٣٠خلال  لمرجحالمحكمان فى اختيار المحكم ا
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الثالث بواسطة محكمة التحكـيم الدوليـة بغرفـة     المحكمالثانى، يتم تعيين 
المذكورة إدارة الدعوى  فةرالغ رفض)، وأن CCiالتجارة الدولية بباريس، (

الذى منحها الاختصاص،  رفينتعديل إتفاق الط إلى يؤدىالتحكمية يجب ألا 
 ١٤٩٣محكمة باريس مرفوض إعمالاً لحكم المـادة/   ساختصاص رئي وأن

 ونالفرنسى طالما أن الطرفين لم يتفقا على تطبيق القان رافعاتمن قانون الم
هم الـذين   محكمونفى فرنسا، فال كيمحالت كانيكون م نالفرنسى ولا على أ

ضده دفاعه بـأن معـايير    تكمواختتم المصفى المح تحكيم،مكان ال حددوني
من قانون المرافعات التـى   ١٤٥٧/ ةالفرنسى وفقاً للماد قضاءاختصاص ال

  من ذات القانون، ليست متوافرة. ١٤٤٤عليها المادة/  التأح
لكـل مـا سـبق،     ستناداًأصلية، ا ةبصف دهالمصفى المحتكم ض وطلب  

بنظـر الطلـب المقـدم مـن شـركة       فرنسىال لقضاءالحكم بعدم اختصاص ا
  سامسونج المحتكمة.

فى ضـوء رفـض غرفـة     أنهسامسونج المحتكمة فتمثل فى  ركةدفاع ش أما
 يطبـق، الدعوى التحكمية، فإن اتفاق التحكـيم لا   إدارة) CCi( تحكيملل باريس

القضائى، وتمسكت بأن رئـيس   لاختصاصوطلبت رفض الاستثناء على عدم ا
النزاع مـن عـدة نـواحى     اطارتب بانمحكمة باريس الكلية هو المختص بحس

 اريسفى ضوء تحديد باريس مكاناً للتحكيم، واختيار غرفة ب صاًخصو فرنسا،ب
أن  المـا كجهة للفصل فى الدعوى وخلصت شركة سامسونج الى أنه ط ابتداء

يكون التحكـيم   أنتوافق على  هافإن لتطبيق،ل قابلا يعدالمتفق عليه لم  حكيمالت
  . AD.HOCخاصاً 

أكتـوبر   ١٩المصفى المحتكم ضده من ناحيته أنه طلـب فـى    وذكر
مسألة ما إذا كان له  فى صلأن تف برلينفى  يةمن المحكمة العليا المحل ٢٠٠٩

 ١٠٣/ العقد الأصلى وفقاً لحكم المادة نفيذبعدم الاستمرار فى ت رارهالحق فى ق
باعتبار أن تلك المسألة لا تحسـم فـى    عدمه،قانون الإفلاس الألمانى من  نم

  .منطاق التحك
يمنع مـن تعيـين غرفـة     اأنه ليس هناك م اًهذا المصفى أيض وذكر

) خاص، كجهـة  AD.HOCتحكيم ( إطار)، فى CCi( لتحكيمالتجارة الدولية ل
 ٢٧محكما عنه بتـاريخ   Z السيدتعيين المحكم الثالث وهو من جانبه قد عين 
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شركة سامسونج فـى   ددتها، وذلك فى مدة الثلاثين يوماً التى ح ٢٠٠٩نوفمبر 
تشـكيل   فىثم فلم تعد هناك صعوبة  ن، وم٢٠٠٩ برأكتو ٣٠المؤرخ  طابهاخ

  .لتحكيما هيئة
  الحكم فى الدعوى: -٢
  ) من حيث الشكل:أ

 ـ ١٤٩٣إنه وفقاً لحكم المادة/  حيث    لفرنسـى، ا اتمن قانون المرافع
التى اتفـق الأطـراف علـى     تلكالتى تجرى فى فرنسا أو  يماتبالنسبة للتحك

 حكيم،كانت هناك صعوبة فى تشكيل هيئة الت إذاتطبيق القانون الفرنسى عليها، 
محكمة بـاريس   سالأمر أن يطلب اختصاص رئي مهفمن حق الطرف الذى يه

وفقاً لحكم المـادة/   الصعوبةكقاضى للأمور المستعجلة، لحسم تلك  ائية،الابتد
  من قانون المرافعات.١٤٥٨
في شكل  لكليةالحالة المعروضة قد إنعقدت محكمة باريس ا يأنه ف حيثو     

وصـعوبة فـي    مشـكلة  دبسبب وجو سونجرئيسها بناء على طلب شركة سام
مـن العقـد    ٩في البنـد/  يهاالمنصوص عل للشروطتشكيل هيئة التحكيم وفقا 

  . ١٩٩٥مارس  ١٨ رخالأصلي المؤ
قـد أرادوا أن جميـع    طرافمن هذا الشرط أن الأ واضحوحيث أنه من ال    
 كـيم عن طريـق التح  هاهذا العقد يتم الفصل في نع مالتي تنشأ بينه نازعاتالم

  بينهم . اوفقا للآلية المتفق عليه
هيئـة   إنعقادالأطراف على مكان  فيهوحيث أنه في الفرض الذي لا يتفق     

مـن العقـد    ٤فقرة  ٩للبند / قاوف يسمدينة بار كوني مكانهذا ال ن, فإ تحكيمال
  . الأصلي

  بباريس . وليةإختصاص غرفة التحكيم الد لىوحيث أن الأطراف إتفقوا ع      
عليه فإن هناك العديد من أوجه الإرتباط بين التحكيم المنصوص عليـه   وبناء
معه ,  صالذي يخت لأمر, ا بفرنساباريس  مدينةمن العقد الأصلي و ٩/بندفي ال

 مطـروح محكمة باريس الكلية , بالفصل في الطلب ال ئيسمن حيث الشكل , ر
  . سامسونجشركة  بعليه من جان
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  :   وعحيث الموض من -ب     
قانون المرافعات الفرنسي , إذا كانـت   نم ١٤٤٤لحكم المادة  وفقاًأنه  يث" ح

أو في طـرق   طرفينلفعل أحد ال عةصعوبة في تشكيل هيئة التحكيم راج ناكه
بتعيين المحكـم أو   ختصالم والكلية , ه كمةتعيين المحكمين , فإن رئيس المح

  .محكمينال
أكتـوبر   ١٢المؤرخ  لخطابالمعروض , وبموجب ا الطلبوحيث أنه في    

) , أن تلك الغرفـة  CCIالتحكيم بباريس ( رفةالصادر من سكرتارية غ ٢٠٠٩
الطرفان على قواعدها في إتفاق التحكيم المبرم  أجراها ىرفضت التعديلات الت

إلا بشـرط   لطرفـي بينهما , وبالتالي فهي ترفض إدارة إجراءات التحكيم بين ا
 دويوافقان على إختصاص الغرفة بإعتمـا  إلغائهاتنازلهما عن تلك التعديلات و

الحكم التحكيمي , وفي حالة عـدم   بفحص صاصهاوعلى إخت محكمينتعيين ال
عن تلك الإستثناءات على قواعد الغرفة فإنهـا , وبموجـب خطابهـا     التنازل

  . جراءاتلهذه الإ اية, تضع نه ٢٠٠٩ديسمبر  ١٠المؤرخ 
 ـ  التحكيم عوض فيتلك الإستحالة  نوحيث أ      للآليـة   اموضع التنفيـذ وفق

إختصـاص   تبـرر , فإنهـا   عوبةالمنصوص عليها في إتفاق التحكيم تمثل ص
 هرظـا  المـذكور يعني أن اتفاق التحكـيم   هذاالكلية , و اريسب رئيس محكمة

  البطلان وغير قابل للتطبيق .
, فـإن   رفـان الذي قبلـه الط  AD.HOCالخاص  مأنه عن التحكي حيثو     

تحـت مظلـة    حكمهقد عينت محكمها وعين المحتكم ضده م مةالشركة المحتك
  .الخاص   لتحكيما

كجهة  ) CCI(  يسالطرفان غرفة بار ختارأنه ,فضلا عن ذلك ,  قد إ وحيث
  تعيينه . يمختصة بتعيين رئيس هيئة التحكيم إذا فشل الطرفان ف

سامسونج في طلبها  شركةبحق  كليةرئيس محكمة باريس ال يقضيبناء عليه  
  المقدم اليه .

تأسيسا على أنـه   تصاصهالدفع بعدم إخ ةباريس الكلي مةرفض رئيس محك وقد
وافـق عليـه    لـذى ا AD.HOCأحكام التحكيم الخاص   ارهأخذ في إعتب دق

 محكمـين قد تم دعوة هذين ال ثوحي ،هكل منهما بتعيين محكم امالطرفان، بقي
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من تاريخ إخطارهما بالأمر الصادر مـن   ميو ٣٠لتعيين المحكم الثالث خلال 
اتفاق بشـأن   لىالطرفان أ توصلوفى حالة عدم  كلية،محكمة باريس ال ئيسر

) للقيام CCiالدولية بباريس ( التجارةالطرفين يعينان غرفة  فإن الثالث،المحكم 
  التعيين". بهذا
  : التعليق على الحكم:ثانياً

الحكم محل التعليق الماثل عدة مسائل قانونيـة تخـص التحكـيم     آثار  
موضوع عقد إدارة  ثارآ حيثبشكل خاص،  قاًبشكل عام، والتحكيم المبتور اتفا

على تطبيق بعض قواعد مركز تحكـم   تفاقومدى جواز الا ة،الدعوى التحكيمي
خاصاً أم  يكون ناالآخر , فهل التحكيم ه عضمعين اتفق عليه الطرفان دون الب

نكون أمـام أحـد    ناالتحكيم كلية أم أن طلمؤسسياً، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يب
  عليها ؟ فقالمت المركزوما أثر تعديل قواعد  اً؟المبتور اتفاق يمفروض التحك

  -مدى اعتبار عقد إدارة الدعوى التحكمية من قبيل عقود الإذعان: -١
إلا فى التحكيم المؤسسى حيـث   ةلإدارة الدعوى التحكمي عقد جديو لا  

هذا المركز  ىمعين، ويتول متحكي مركزيتفق طرفا التحكيم على تطبيق قواعد 
وجود له فى التحكيم  لا قدإجرائياً، ومن ثم فإن هذا الع تحكميةالدعوى ال دارةإ

  ).AD.HOCالخاص (
بتطابق القبـول مـع    رامهالعقود عموماً , يتم إب ىالعقد , كما ف وهذا  

أو غرفة التحكيم ، ويتمثـل   زهذا العقد من مرك ىف لإيجابويصدر ا يجابالإ
موجـه للجمهـور    يجـاب التى يتم نشرها والإعلان عنها، وهذا الإ واعدهفى ق
فـى   يتمثـل محددين وغير معروفين سلفاً. أما القبول ف يرأشخاصاً غ طبويخا

حيـث   بينهمـا؛ تطبيق تلك القواعد على المنازعات التى تنشأ  رفيناختيار الط
وفقاً لقواعـده ،   عاتيتفقان على اختصاص هذا المركز بالفصل فى تلك المناز

 ولاالقبول يظل كامنـاً ولا ينـتج أثـره     ذاالتى هى بالطبع قواعد إجرائية، وه
إلـى   التحكـيم إلا عند نشوء النزاع وتقديم أحد الطرفين طلب  ابيتصل بالإيج

الاتفاق المنصوص عليـه   رجمةيتم ت للحظةعليه، لأنه فى هذه ا متفقالمركز ال
في العقد ولكـن لا   تفاقإلى واقع عملى. فمن المتصور إدراج هذا الا دالعق فى
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ولـم ينشـأ عنـه ثمـة      طبيعيـاً  ذاًتنفي لأصلىإذا تم تنفيذ العقد ا لقاًمط طبقي
  منازعات.
فى الدعوى التى صدر فيهـا الحكـم    الحالكما هو  – حدثقد ي ولكن  

أن يتفق الطرفان على استبعاد بعض قواعد المركز المتفـق   -لتعليقمحل هذا ا
 ،عليه وعدم تطبيقها على إجراءات النزاع، كما حدث فى الـدعوى المـذكورة  

 ـ التجارةتطبيق قاعدتين من قواعد غرفة  عدمحيث اتفق الطرفان على   ةالدولي
 المحكمين دللغرفة فى اعتما السلطة: التى تعطى  الأولى القاعدةبباريس هما: 

من قبل الأطراف، إذ سلب الطرفان هذه السلطة مـن تلـك الغرفـة     المعينين
 فـة : القاعدة التى تعطـى الغر  والثانيةعلى عدم تطبيق هذه القاعدة،  باتفاقهما

من هيئة التحكيم، إذ أنه بموجب اتفاق  صادرال حكمىفى فحص الحكم الت لحقا
حق الغرفـة فحـص الحكـم     نالطرفين على عدم تطبيق هذه القاعدة فليس م

  .لتحكيمىا
يؤدى فـى الحقيقـة    يقمن التطب نالقاعدتي هاتين بعاديخفى أن است ولا  

يمـثلان   الاسـتثناءين مضمونها، لأن هذين  منتقريباً  لغرفةإلى إفراغ قواعد ا
 ـ  غرفة،سلطات ال همأ عـن   ارةحيث ما سيتبقى لها من اختصاصات هـى عب

  اختصاصات شكلية وإدارية بحتة.
علـى اسـتبعاد بعـض قواعـد مركـز       اقدينيخفى أيضاً أن اتفاق المتع ولا

التحكيم لا يعد قبولاً مطابقاً للإيجـاب الصـادر مـن هـذا المركـز، وإنمـا       
المركـز   قبـول إلـى   يحتـاج  )١(un contre offer  يعـد إيجابـاً جديـداً   

 ـ    ىلم يكن عقد إدارة الـدعو  إذاالمذكور،   ان،التحكميـة مـن عقـود الإذع
إيجابـاً جديـداً إذ أن  القابـل فـى      اعـد كان كذلك فلا يعد تعديل القو إذاأما 

أو يرفضـه كلـه، فمـا     لدون تعـدي  كـاملاً  يجابالإ قبلهذه العقود إما أن ي
  .عقود؟هى طبيعة تلك ال

                                                
)1( Ch. Jarrossom , art. Prec. n 8 p. 383,- E.loquin, arbitrage , institution 

d’ arbitrage , Juris- Classeur , Procedure Civile , Fasc. 1002 . 1997, 
n . 12, -Jean –Baptist RACINE , note sous l’arret de GTI , 22 Janv 
2010, Rev. Arb. 2010 p. 376 et ss. Spec. p. 579. 
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 فـي على أن: "القبول  المصري المدنيمن القانون  ١٠٠/ المادة تنص  
مقررة يضعها الموجـب ولا   طعقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشرو

 ثـة أن هنـاك ثلا  المصـري القانون  في انوناًمناقشة فيها". ومن المقرر ق قبلي
  :  هييكون عقد إذعان  لكيالعقد  فيشروط يجب توافرها 

  للجمهور. وجهاًالإيجاب فيه عاماً م يكونأن  :الأول
  .اأن يكون محله سلعة أو خدمة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنه :الثاني

  السلعة أو الخدمة. يمجهة معينة تقد تكرأن تح :والثالث
 سيتضحإدارة الدعوى التحكمية  قدع على ثةالشروط الثلا ههذ وبإنزال  
 ـ وافرحيث لا يت ،)١(انالإذع دقبيل عقو من عدأنه لا ي الشـرطان الثـانى    هل

 لـيس والثالث، فمحله ليس خدمة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنه 
 اختيـارى  حكـيم من الضرورى اللجوء فى التقاضى إلى التحكيم، فطريـق الت 

وكـذلك لا   ت،وولوج طريق قضاء الدولة للفصل فى المنازعـا  تركه وزويج
العديد من مراكـز   اكهن نالتحكيم، حيث أ مةخد ديمتكر تقتح عينةم ةيوجد جه
  .لتحكميةإدارة الدعوى ا مةتتنافس فيما بينها لتقديم خد ىالت التحكيموغرف 

لأن الإيجاب فى إدارة الدعوى التحكمية يتضمن شروطاً تكـون   ونظراً      
بأن هذا العقد يعد مـن قبيـل    لفإنه يمكن القو يةالأحيان نموذج نفى كثير م

  .contract- type النموذجيةالعقود 
 ـ  فىنوع التحكيم  -٢  ميحالة الاتفاق على تطبيق بعض قواعد مركـز التحك

  -:لآخردون البعض ا
الدعوى التحكمية ليس من قبيـل عقـود الإذعـان     دارةعقد إ كان لما  

المركـز   قواعـد  نـود ب عضقيام الطرفين بتعديل ب إنف ،حسبما أوضحنا سلفاً
يؤدى  اإلى بطلان هذا العقد وإنم ؤدىالنزاع لا ي ربنظ هالمتفق على اختصاص
الفرض  هذامثل  ففىوبالتالى  لإيجاب،القبول مع ا طابقإلى عدم انعقاده لعدم ت

لعدم إبرام عقـد إدارة الـدعوى التحكميـة مـع      ؤسسيأمام تحكيم م نكونلا 
                                                

  لرأيا اعكس هذ أنظر )١(
 Ch. Jarrosson, art. Prec. spec . n.9 p.384 ,- J.B.Racine , note .prec. 

spec .p 580 
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 ـ امالمركز المتفق على اختصاصه، وإنما أم إذ  ،AD.HOC خـاص.  يمتحك
لم  تىوالقواعد ال لتحكيماستبعدها الطرفان من قواعد مركز ا التى اعدالقو تبرتع

جاز التعبير , قـد قامـا "    نتستبعد بمثابة قواعد اتفاقية من صنعهما , فهما,  إ
تلك القواعد ولا يجوز تكييفها فى هذه الحالة على أنهـا   enpruntبإستعارة "  
على أنـه يجـوز لطرفـى     نىتحكيم معين. فقد استقر الفقه القانو قواعد مركز
القواعد الإجرائية للتحكيم لدى مركـز أو مؤسسـة    بيقعلى تط قالنزاع الاتفا

حيـث   هـا، قد تم تجميد العمل بهـا أو إلغائ  القواعدكانت تلك  وتحكيم حتى ول
فى شرط  جتالعقد" قد اندم ىالقانون ف ماجتعتبر تلك القواعد حسب "نظرية اند

أحكامهـا   اتتطبيقها فيما بين الطرفين بذ يجبالتحكيم وصارت جزءا منه، و
وذلـك   همـا، فى زمان ومكان إبرام الاتفاق، باعتبـار اختيار  ذةوقواعدها الناف

  .)١(المتعاقدين ريعةش دلمبدأ سلطان الإرادة ولقاعدة العق لاءأع
 ـ ،)٢(ذهب بعض الفقه وقد    ـ اريسفى تعليقه على حكم محكمة ب  ةالكلي

عنـدما انعقـدت    محكمـة ، الى أن هذه ال٢٠١٢مارس سنة  ٢٠الصادر فى 
 يمبتحويله إلى تحك كيمالتح sauver تنقذكقاضى مساعد للتحكيم استطاعت أن 

 ـ قرارها). وما ساعد المحكمة فى اتخاذ AD-HOCخاص (  لفى هذا التحوي
  أن الطرف الذى اعترض على  

 يكونقبل، بصفة احتياطية أن  د)، قCCi( يسقواعد مركز تحكيم بار تعديلات
  التحكيم خاصاً، وقام بتعيين محكمه.

الفقه المذكور فى خصوص دور رئـيس   هأننا نرى أن ما ذهب إلي إلا  
 طـوى فى إنقاذ التحكيم بتحويله إلى تحكيم خـاص ين  بتدائيةالا اريسب ةمحكم
مـن تحكـيم    المحكمة بتحويل التحكـيم  رمن المغالاة حيث أن قرا عنو على

قراراً منشئاً وإنما كان قراراً كاشـفاً، إذ أن   نمؤسسى إلى تحكيم خاص لم يك
قبـل   جـوداً تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم خاص كان قائماً ومو

 ـ  ابقصدور قرار المحكمة المذكور، فقد حدث هذا التحول منذ لحظة عدم تط
                                                

 ـ دولىالعقد ال قانون–د. أحمد عبد الكريم سلامة  أنظر)١( العربيـة   ة. القـاهرة. دار النهض
وما بعدها، د. فتحى والى. التحكيم فـى   ٣٤٦وما بعده ، وص  ٢٥٩بند  ٢٠١٣طبعة 

 ةبالإسـكندري  لمعـارف الوطنية والتجارية الدولية، علماً وعملاً. منشـأة ا  زعاتالمنا
 .٣٨٤وخصوصا ص  ،٣٨٣ص  ١٩٧ ندب ٢٠١٤ لأولى"الطبعة ا

)2( Ch. Jarrosson. art. prec . spec p. 388. 
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عقد إدارة  أنبباريس، حيث  من مركز التحكيم لموجهقبول الطرفين للإيجاب ا
  فأصبح التحكيم خاصاً. عقد،مؤسسياً لم ين التحكيم علالدعوى الذى يج

مبتوراً مـن   اًذلك فإن التحكيم فى الفرض المطروح ليس تحكيم وعلى  
  .)١(خاصاً تحكيماًالطرفين إلى اعتباره  رادةحيث الاتفاق، فقد انصرفت إ

  الفرع الرابع
  المتفق عليه على التحكيمأثر تعديل قواعد المركز 

عليه بعد إبـرام إتفـاق التحكـيم      تفقتعديل قواعد المركز الم أثرمسألة  كانت
  )انياً(أولاً) ولأحكام القضاء (ث قهمحلاً لآراء الف

  وقواعد بعض مراكز التحكيم: فقه: موقف الأولاً
يتفق الطرفان على تطبيق قواعد مركز تحكيم معين ثم يتم تعـديل   قد  

  بعد إبرام اتفاق التحكيم، فما أثر تلك التعديلات على هذا الإتفاق ؟   لقواعدهذه ا
) وكان للفقـه  ١( السؤالقواعد بعض مراكز التحكيم على هذا  أجابت  

  ) .  ٢( بشأنهرأي 
 موقف بعض مراكز التحكميم :   -١

من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي علـى    ١فقرة  ٢البند رقم  ينص
  : أنه

إلى  يةأو المستقبل اليةكتابة على إحالة نزاعاتهم الح لأطراف"إذا اتفق ا
لهـذه   مذلك اتفاقاً علـى إخضـاع التحكـي    عتبرالتحكيم وفقاً لقواعد المركز، ي

التى تـم   القواعد المعدلة أوالتحكيم  ءاتبدء إجرا تاريخفى  ساريةالقواعد ال
فـى   ساريةال اعدعلى إتباع القو فالأطرا يتفقوذلك ما لم  ،بعد فيماإقرارها 

  المبرمة بينهما".  ماتفاقية التحكي اريخت
 للتحكـيم من قواعد مركز القاهرة الإقليمـي   ١فقرة  ٢المادة/ وتنص

  أنه :   لىالدولي ع يالتجار

                                                
الصـادر فـي الـدعوى رقـم      يتعليقنا على حكم تحكيم مركز دبي للتحكيم الدول أنظر) ١(

 م , ما سبق ص٢٠١٥ يوليو ٢٦بتاريخ  ٢٦١/٢٠١٢
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" إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن         
التحكيم وفقـا لقواعـد    ىعقدية , العلاقة قانونية معينة , عقدية كانت أو غير 

التجاري الدولي , تحسم هذه المنازهـات   لتحكيمالإقليمي ل قاهرةتحكيم مركز ال
  عليها الأطراف كتابة ." تفقتعديلات ي ةمراعاة أي مع,عدالقوا ذهعندئذ وفقا له

  على أنه: ورالمذك اهرةالق مركزمن قواعد  ٢ فقرة ١/ لمادةا وتنص
 هعن طريق التحكيم وفقاً لهـذ  منازعاتهمفض  ىعل "إذا اتفق الأطراف

 بـدء  نـد السارية ع عدأخضعوا هذه المنازعات لتلك القوا أنهمالقواعد، فيعتبر 
  .ذلك" غير لىالاتفاق ع مما لم يت لتحكيمإجراءات ا

وفقاً لتلك القواعد ووفقاً للوقت الذى يتم فيه إبرام عقـد إدارة   فالأصل
د المركز التى تطبق على التحكـيم هـى القواعـد    الدعوى التحكيمية أن قواع

وقت بدء إجراءات التحكيم وهو وقـت إبـرام عقـد إدارة الـدعوى      لساريةا
إذ أن هـذا العقـد يـتم     ه،المتفق علي كيمالتح كزالأطراف ومر بين حكيميةالت

إبرامه وقت تقديم طلب التحكيم لهذا المركز، وتبدأ إجراءات التحكيم منذ ذلـك  
تعـديلات   يـة بأ ملتزمينوفقاً للقواعد المذكورة  ،لك فإن الأطرافالوقت، وكذ

  . كيمالقواعد بعد بدء التح تلكعلى 
 قواعـد ال ريانس ىقد إتفقا عل كورينالمركزين المذ عدفإن قوا وهكذا

القائمة وقت تقديم طلب التحكيم بإعتبار أن عقد إدارة الدعوى التحكيمية يبـرم  
قد تطرأ  التيومدي سريان التعديلات  سفي هذا الوقت, ولكنهما إختلفا فى أسا

بعد تقديم طلب التحكيم على أطرافه . فقررت قواعد مركز دبـي   لقواعدعلى ا
ا أطراف التحكـيم , فحسـمت   به مويلتز رارهاتسري عند إق يلاتأن تلك التعد

مشكلة أساس ومدي إلتزام الأطراف بالتعديلات التي تطرأ على قواعـد   كبذل
يعد فـي   ركزالمركز , إذا اعتبرت أن موافقة الأطراف إبتداءا على قواعد الم

 أمـا .  كمن تعديلات بعد ذل ليهاذات الوقت موافقة مسبقة على ما قد يطرأ ع
الـدولي فاشـترطت موافقـة     اريللتحكيم التج يقليمالإ القاهرةقواعد مركز 

  على تلك التعديلات عندما تحدث لكي يلتزمون بها . كتابةأطراف التحكيم 
واحـدة , وهـي أن    مركـزين ان النتيجة النهائية لكـلا قواعـد ال   إلا       

تسري علـى أطـراف التحكـيم إلا إذا     على القواعد لا طرأالتي ت التعديلات
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لقواعد مركز دبـي تكـون    قاما في الأمر أن موافقتهم وف , كل يهاعل وافقوا
 هـذا التعديل نتيجة إختيارهم تطبيق قواعد هذا المركز، ف علىمسبقة  موافقة

 ـ على طرافيعد موافقة من الأ ختيارالإ وقـت بـدء    ةسريان القواعد القائم
 قـاهرة ال مركـز قواعـد   ابعد . أم االتي تطرأ عليها فيم لاتالتحكيم والتعدي

علـى   حقةاللا تعديلاتمنفصلة من الأطراف على ال بيةفاشترطت موافقة كتا
قواعـد المركـز    علىبدء إجراءات التحكيم , حيث لا تعتبر الموافقة المسبقة 

 ـ    هم, أي أن مـوافقت  تعديلاتموافقة أيضا على ال  دءتكـون لاحقـة علـى ب
  . يلاتالإجراءات وعند حدوث التعد

على تطبيق قواعده السارية وقـت   لتحكيمع مركز ام فانالطر فقيت قد         
إبرام اتفاق التحكيم، ولكن كيف يتصور حدوث هذا الاتفاق فى ضـوء عـدم   

التحكـيم؟ . إن عقـد    قإلى هذا المركز فى وقت إبرام اتفا بعدوصول القبول 
 ابـاً إيج جـه غائبين لأن المركز قـد و  بينإدارة الدعوة التحكمية يعتبر تعاقداً 

 وءوفى ض سلفاً،, فخاطب به أشخاصاً غير محددين وغير معروفين  جمهورلل
هذا الوضع , وفى ضوء تصريح قواعد المركز بجوار الاتفاق علـى تطبيـق   

إجـراءات التحكـيم، فـإن هـذا      بدءفى وقت آخر غير وقت  ةالساري دهقواع
 قـت تفويضاً من المركز للأطراف فـى تحديـد و   -رأينا فى–التصريح يعد 

  .لمركزعد اقوا نسريا
تكـون القواعـد    دق  نزاعواجبة التطبيق على ال ممركز التحكي فقواعد

وقـت إبـرام اتفـاق     يةالسارية وقت بدء إجراءات التحكيم أو القواعد السـار 
  التحكيم.

قواعده بعـد بـدء إجـراءات     عديلالمركز بت قومقد يحدث أن ي ولكن
نصوص عليها فـى قواعـد   م الةالح تلكأو بعد إبرام اتفاق التحكيم، و تحكيمال

علـى: "...... أو   ١فقـرة   ٢/ المـادة حيث تنص  دولى،ال مدبى للتحكي مركز
بعد"، فهل يسرى هـذا التعـديل علـى     مافي ايتم إقراره لتىالقواعد المعدلة ا

 جرائية،باعتبار أن هذه القواعد إ immediateوتطبق بشكل فورى  لأطراف،ا
هـى أيضـاً    مـا ت فقط قواعد إجرائية وإنليس اأنه بارأم أن الأمر يختلف باعت

علـى   ةالقواعد المعدل تطبيقآخر، هل من المشروع  عبيرقواعد تعاقدية؟ . وبت



 

 

        
 

١٢٤

---
 

 

تداولها مستقبلاً بعـد   تمالمتداولة، أم على الدعاوى التى سي ةالدعاوى التحكيمي
  المعدلة؟. عدلتلك القوا عاقديةالتعديل، لاسيما فى ضوء الطبيعة الت

مركز دبي للتحكيم الدولي وقواعـد مركـز القـاهرة     قواعدلقد تولت         
فقـرة   ٢السؤال في المادة / هذاللتحكيم التجاري الدولي الإجابة على  لإقليميا
.  الثـاني المركـز   عدمن قوا ٢فقرة / ١/ مادةمن قواعد المركز الأول وال ١/

للقواعد المعدلـة ، أي   قديةالمركزين أخذا بالطبيعة التعا نفقد سبق وأوضحنا أ
دبي إعتبر  ركز, إلا أن م عليه لأطرافأن تطبيق هذا التعديل يشترط موافقة ا

المركز . فهـذا   لقواعدالأطراف  تيارمسبقة حيث تمت عند إخ وافقةأن تلك الم
تطـرأ   يلاتعلى سريانه على أية تعد طرافيعد موافقة مسبقة من الأ لإختيارا

بعد . أما قواعد مركز القاهرة الإقليمي فقد إشترطت أن  على تلك القواعد فيما
على الإتفاق على تطبيق قواعد المركـز   حقةلا لتعديلاتا لىتكون الموافقة ع

شرط موافقة الأطراف  لىع قتانالمركزين متف فقواعدمستقل ,  قوبموجب إتفا
 قـة مركز دبي  فـإن تلـك المواف   قواعد, إلا أنه وفقا ل تعلى سريان التعديلا

 ـ دمسبقة على التعديلات , أما وفقا لقواع علـى   ةمركز القاهرة فالموافقة لاحق
  التعديلات.  

            : لفقها موقف   -٢
 رأتإلى عدم تطبيق التعديلات التى ط  -حقوب -  )١(الفقهبعض  ذهب  

على قواعد المركز على الدعاوى التحكمية المتداولة لأن عقد إدارة الـدعوى  
 ـ مالتحكمية قد أبر تمـت   ديلاتوبدأ تنفيذه فى لحظة تقديم طلب التحكيم، والتع

بعد هذا التاريخ، ومن شأن القول بتطبيقها على الدعوى التحكميـة فـى هـذه    
 رادةبـالإ  يلهبتعد تحكيم،لأحد طرفى هذا العقد، وهو مركز ال عترافالحالة الا

أو تعديلـه   لغاؤهالمنفردة بالمخالفة لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز إ
 قـد مثـل الع  لعقـد إلا باتفاقهما، فضلاً عن أن هناك عقود أخرى ترتبط بهذا ا

   .اقبل تعديله القواعدظل  ىالمهمة ف واقبل ينالمبرم بين المركز والمحكمين الذ
تطبيـق   ألةفيما يتعلق بالدعاوى التحكيمية التى لم تبدأ بعد، فإن مس أما

ولا ذات طابع نظرى. فطرفا التحكـيم قـد    هلةالقواعد المعدلة عليها ليست س
                                                

)1( Ch. Jarrosson, art. Prec. Spec. p. 385. 
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تلـك   تعـديل اتفقا على تطبيق قواعد معينة محل اعتبار بالنسبة لهما، ولو تم 
الـدعاوى التـى    لـى فإن القول بسريانها ع قها،القواعد بعد الاتفاق على تطبي

ولا  رتضـوها قواعد على الأطراف لـم ي  يقسترفع بعد التعديل من شأنه تطب
التحكمية، فهى  عوىمنفصلة عن عقد إدارة الد اعدأن تلك القو ناالقول ه كنيم

  مرتبطة به ارتباطاٌ لا يقبل التجزئة.
بعمق فى لحظة إبرام عقد  حثالب ستلزمتعلى السؤال السابق  والإجابة  
يتم بين غائبين؛ حيـث يتفـق    ةالتحكمية، فالتعاقد فى هذه الحال عوىإدارة الد
 ابـل لم يكن حاضراً فى مجلس العقـد. فتق  كزعلى تطبيق قواعد مر الطرفان

وذات طـابع خـاص،    ليةفى تلك الحالة يثير صعوبات عم لقبولالإيجاب مع ا
بتطبيق  لللقو كميةعقد إدارة الدعوى التح كوينللحظة ت قالتحديد الدقي تستلزم

بعـد   ولهاالمعدلة على الدعوى التحكمية التى لم يتم تدا واعدالق بيقأو بعدم تط
والمحكمين، وللقول أيضاً عما إذا كان مركز التحكيم، يسـتطيع   لأطرافا ىعل

  تعديل قواعده وفرض هذا التعديل على الأطراف والمحكمين.
ما لم يوجد اتفاق علـى   التحكيمية،عقد إدارة الدعوى  أن اسبق أن أوضحن لقد

 مالتنفيذ لحظة تقديم الأطراف لطلب التحكي حيزخلاف ذلك، يتم إبرامه ويدخل 
هـذه   فـى الموجـب   المركزلأن قبول الأطراف يتصل بعلم  لك،وليس قبل ذ

  .)١(اللحظة
بنظريـة الإرسـال    خـذ كان هناك بعض الفقه قد ذهب إلـى الأ  وإن  

emission الدعوى التحكيمية يتم إبرامـه   ةللإيجاب، حيث يرى أن عقد إدار
 ـ ذىمن لحظة إرسال المركز إيجابه ال  ـ ةيلاقيه القبول منذ لحظ اتفـاق   رامإب

التحكيميـة هـى    عوىعقد إدارة الد إبراملهذا الرأى فإن لحظة  قاًالتحكيم، فوف
 ،)٢(إلـى المركـز   ملحظة تقديم طلب التحكـي  سإبرام اتفاق التحكيم ولي ظةلح

ونرى أن إبرام  ،)٣(التى ذكرناها سلفاً عتباراتالرأى للا امع هذ نتفقونحن لا 

                                                
 ١١٩ما سبق ص أنظر )١(

)2( J.L. Aubert, in flour et Aubert, les obligations, vol I: l'acte juridique, 
Armand Colin, éd. 1988 n 174. 

 انظر ما سبق   )٣(
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لحظة تقديم طلب التحكيم من الطرفين إلى  ىعقد إدارة الدعوى التحكيمية يتم ف
  وليس إرساله. يجابتطبيق لنظرية وصول الإ وهذاالمركز، 
لا تسـرى فـى حـق     لةعلى كل ما سبق فإن القواعد المعد وتأسيساً  

هذا التاريخ  يإذا تمت قبل تقديمهم لطلب التحكيم. لأن ف كميالتح تفاقا طرافأ
 بطينأى لم يكن الأطـراف مـرت   حكيمية،لم يكن هناك عقد لإدارة الدعوى الت

  بمركز التحكيم بأى عقد.  
المرتبطـة   قـود وتجدر الإشارة الى أن كل ما سبق يسري أيضا على الع     
بين المركز والمحكمين الـذين   رمومنها العقد المب لتحكيميةالدعوى ا إدارةبعقد 

  في ظل القواعد قبل تعديلها . ةقبلوا المهم
 ئمـة واجبة التطبيق هى القواعـد القا  مركزال واعدق أن لقولا خلاصة  

 لـك أية تعديلات تطرأ علـى ت  ىوالسارية وقت تقديم طلب التحكيم، ولا تسر
  بعده. أوالوقت  اهذ قبل قواعدال

ينـاير   ٢٢إستئناف باريس الصادر في  ة: موقف القضاء: ( حكم محكمثانياً
٢٠٠٩ (  

بمسـألة تعـديل    تتعلقرفعت دعوى أمام محكمة استئناف باريس  لقد  
) وتحديد وقـت سـريان هـذا التعـديل،     CCiقواعد غرفة التحكيم بباريس (

 )١(وىحكماً فى تلك الدع لمحكمةأصدرت هذه ا ٢٠٠٩يناير سنة  ٢٢وبتاريخ 

  :)٢(-ولنا عليه تعليق –
 ـ :. الحكم١ ينـاير سـنة    ٢٢ اريخأصدرت محكمة استئناف باريس حكمها بت

  فيه بما يأتى : قضت، ٢٠٠٩
) منظمة غير حكومية معتـرف  CCi"حيث أن غرفة التحكيم بباريس (

) ومسئولة عن أعمال إدارة محكمة التحكيم الدوليـة،  L'ONUبها من جانب (
أن العلاقات بين الطـرف   وحيثالتى تتمتع بالشخصية القانونية،  الوحيدةوهى 

 مـة وتلك الغرفة ذات طبيعة تعاقدية، وحيث أن العروض التـى تقـدمها محك  
  الفرنسى. نونتنبع من القا هىتقع فى باريس، ف وليةالد مالتحكي

                                                
)1( Paris 22 Janv. 2009 ; J.D.I . ( Clunet ) 2009 .P.617 et ss  

 انظر لاحقاً ص  )٢(
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 ـ فىباريس  كيمأن غرفة تح وحيث للتعاقـد موجـه    محالة إيجاب دائ
بها أن يقبـل   عنىم كلفى قواعد التحكيم المنشورة ويستطيع  مثلللجمهور، تت

 تحكيمقد تم قبوله من قبل أطراف اتفاق ال مأن هذا الإيجاب الدائ وحيثآثارها، 
) CCiعلى تعيين غرفة تحكيم بـاريس (  قوااتف طراف، فهؤلاء الأ١٩٩٣سنة 
على سريان  مالقواعد التى يعرفونها دون أن ينصوا فى اتفاقه عتبارالا فىأخذاً 

التحكيم، وحيث أنهـم وبموجـب إرادتهـم     اءاتوقت بدء إجر ئمةالقواعد القا
فإن  م،بشأن إدارة التحكي ١٩٩٣سنة  ئمةعلى تطبيق القواعد القا تفقواالحرة , ا

  ومحكميهم. افالتطبيق على الأطر واجبةمن القواعد هى  لنسخةتلك ا
) بعدم المسئولية عن عـدم تنفيـذ   CCiفإن تمسك غرفة ( لكذ وعلى

على أن الخدمات التى تقدمها ليست خدمات قانونيـة،   اداًاستن ئيسىالر امهاالتز
  ".يستند لواقع أو قانون ويكون مرفوضاً لا
  -:٢٠٠٩سنة  ايرين ٢٢الصادر فى  يسبار مة. التعليق على حكم محك٢

الحكم قضاءه بأن غرفة تحكيم بـاريس منظمـة غيـر     ذااستهل ه لقد  
 ـ ها)، وأن علاقاتL'ONUبها من جانب ( ترفحكومية ومع ع المتقاضـين  م

علاقة تعاقدية خاضعة للقانون الفرنسى، مستعملة ذات الألفاظ التى جاءت فـى  
باريس الكلية الصادر بتاريخ  كمةأول درجة المطعون عليه وهو حكم مح محك
هذا التعليـق   حلكرس حكم استئناف باريس م وقد) ١(. ٢٠٠٧ ةأكتوبر سن ١٠

دائم  جابقواعد غرفة باريس هى إي أنعليه فيما قضت به من  قةالساب لأحكاما
. وإعمـالاً  ) ٢(ما أجمع عليه الفقه فى هذا الخصوص  كذلكموجه للجمهور، و

المحكمـة نسـخة    قـت لتلك العلاقة التعاقدية بين الغرفة وأطراف التحكيم، طب
قبـولاً   باعتبارهـا وهو تاريخ إبرام اتفاق التحكـيم   ١٩٩٣القواعد المؤرخة 
أى أن المحكمـة قـد أخـذت فـى هـذا       ، للجمهور وجهلإيجاب الغرفة الم

الوصـول   بنظريـة القبول وليس  فى emissionالخصوص بنظرية الإرسال 
                                                

(1)TGI, Paris 10 oct 2007, Rev. arb. 2007 p. 847, note Ch. Jarrosson   
D. 2007 p. 2916, note Clay. 
(2) TGI Paris 8 oct, 1986. Rev. arb. 1984 p. 367, -TGI. Paris 21 mai 
1997, Rev, arb 1997 p. 417. A. Detchev. Art. Prec. Rev. arb. 1981 
p. 395, spec. n 2. 
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declaration  ،التحكيميـة   عوىأن عقد إدارة الـد  واعتبرتللمركز الموجب
  التحكيم. بطل ديموليس منذ وقت تق التحكيمإبرام اتفاق  قتأبرم منذ و

فـى   لتعليـق فى باريس محـل هـذا ا   افجاء حكم محكمة استئن وقد  
 حكمـة خصوص وقت إبرام عقد إدارة التحكيم مخالفاً لما قضى بـه حكـم م  

، حيـث  ٢٠٠٧أكتوبر سنة  ١٠والصادر بتاريخ  ليهباريس الكلية المطعون ع
طلـب   يميتم إبرامه وقت تقد كورالأخير قد قضى بأن العقد المذ الحكمهذا  أن

، ٢٠٠٩يناير سـنة   ٢٢باريس الصادر فى  افالتحكيم، أما حكم محكمة استئن
منذ  رامهيتم إب لتحكيميةمحل التعليق الماثل، قد قضى بأن عقد إدارة الدعوى ا

  .كيمالتح قلحظة إبرام اتفا
  :ذكرناها سلفاً التيمن جانبنا نرى للأسباب  ونحن  

 حيـل طلب التحكيم، ون يملحظة تقد برامهأن عقد إدارة الدعوى التحكيمية يتم إ 
  لتلك الأسباب منعاً من التكرار.

  الفرع الخامس
  التطبيق الجمعى لقواعد مركز التحكيم وإجراءات قانون وطنى

أن  ودسـتوره، إلا  حكـيم للت الفقريالتحكيم هو العمود  تفاقا نأ رغم  
 عـدم ممـا يـؤدى إلـى     اتهالعمل قد كشف عن عدم الاهتمام بصياغة عبار

الأطراف اللجوء إليه، هل هـو   رغبي الذى حكيمبنوع الت تعلقوضوحها فيما ي
اتفـاق   صياغة, بل قد يصل الأمر بسبب سوء  صأم تحكيم خا سىتحكيم مؤس

)، وقد يتفق الأطـراف علـى   لاًالتحكيم الى عدم وجود اتفاق تحكيم أصلاً (أو
عليها فى أحد  صوصالمن القواعدالتطبيق الجمعى لقواعد مركز تحكيم معين و

ضـوابط لهـذا    كيمقواعد بعض مراكز التح عتوقد وض الوطنية، لتشريعاتا
  موقف (ثالثاً). الخصوصفى هذا  قضاءالجمعى (ثانياً)، وكان لل لتطبيقا

  : سوء صياغة اتفاق التحكيم:أولاً
 ـ اتفاق   مـن حيـث الأشـخاص     يمالتحكيم هو الذى يحدد إطار التحك

 ـ دوالموضوع، وهو الذى يحد وفيمـا   ،أم مؤسسـياً  اما إذا كان التحكيم خاص
يهمنا فى مجال هـذه الدراسـة،    الذىالاتفاق لنوع التحكيم، وهو  تحديديتعلق ب
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 ـ  لغموضاللبس وا رمن صياغات هذا الاتفاق سيئة وتثي فإن كثيراً  وعحـول ن
  .يمالتحك

 ـ ومن  التحكيميـة  اياخلال الواقع العملى، ومن استعراض بعض القض
 ـ ،تحكيمالمطروحة على هيئات ال التحكـيم ذات   لاتفاقـات  ةنذكر بعض الأمثل

  السيئة. لصياغةا
لقواعـد   وفقـاً ينص اتفاق التحكيم على أن: "يتم الفصل فى النزاع  قد -

  ".به معترفمركز تحكيم 
جمة فى تطبيقه لاسيما فى الدول التى لـم   اتالنص يثير صعوب وهذا

حيث يجوز لمن يشاء، دون  مصر،تضع ضوابط لإنشاء مراكز التحكيم ومنها 
تـوافر   لعدممركز تحكيم. وهذا وضع جد خطير  إنشاء ابط،ضو أو طأية شرو

 إدارة وقواعدوعدم معرفتها بأصول  التحكيمالخبرة والدراية لدى معظم مراكز 
 للنصـب المراكـز قـد تمثـل وسـيلة      كناهيك عن أن تل تحكيمية،الدعوى ال

 ـ تحكيميةقضايا  روالاحتيال من خلال اختصاصها بنظ  لةمشـك  يمبهيئات تحك
بين الأطراف لسلب حقـوق   التواطؤتفصيلياً، وإن شئنا نقول "ملاكى" ب تشكيلاً

الآخرين واغتيالها. الأمر الذى أصبح معه تدخل المشـرع ملحـاً وضـرورياً    
ضوابط محددة لإنشاء مراكز التحكـيم، وقواعـد واضـحة لأسـلوب      وضعل

 تحكـيم قـانون ال  منهـا التشريعات العربية، و ضوطريقة عملها، كما فعلت بع
منـه   ٦٣ وحتـى  ٥٧مـن   مواد، حيث نظمت ال٢٠٠٨لسنة  ٤السورى رقم 

  على:   موادمراكز التحكيم ونصت تلك ال
وفق أحكـام هـذا القـانون     تعمل ئمةمراكز تحكيم دا داث"يجوز إح ٥٧م/  -

التى تضعها".                                                                                                            الأنظمةو
  أن يتضمن نظام مركز فى جملة ما يتضمن": جب"ي ٥٨م/  -
  اسم المركز ومقره وأهدافه. -١
  هيكل المركز التنظيمى والإدارى. -٢
  المركز. دمهاالخدمات التى يق -٣
  أسماء ومؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. -٤
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  التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها." أتعابأسس تقدير  -٥
  مدير المركز: ى"يشترط ف ٥٩م/  -
الجمهورية  ىمنذ خمس سنوات على الأقل، ومقيماً ف أن يكو عربياً سورياً -١

  .ائمةالسورية إقامة د ةالعربي
  أو جنحة شائنة. يةبجنا ومأن يكون غير محك -٢
فى الجمهورية  جامعاتفى الحقوق من إحدى ال جازةإ على ائزاًأن يكون ح -٣

  ما يعادلها. وأ ،العربية السورية
) ١٥أن يكون قد مارس العمل القانونى أو القضائى مـدة لا تقـل عـن (    -٤

  عاماً".
  ٦٠م/  -
       من وزير العدل راريشهر المركز بق -١
بثبوتيـات الطلـب ونظـام      رفقـا وزير العدل م إلىيقدم طلب الإشهار  -٢

          .الوزارة انالمركز، ويسجل فى ديو
طلبـات الإشـهار وتقـديم      لدراسـة لجنة  العدل يرتشكل بقرار من وز -٣

     المقترحات بشأنها.
تـاريخ   من) يوماً ٦٠خلال  مدة ( لإشهارا فضر أو ريصدر قرار الإشها -٤

  مع نظام المركز فى الجريدة الرسمية. ارتسجيل الطلب. وينشر قرار الإشه
 عـن للط قـرار معللا، ويخضع هذا ال الإشهاررفض  قراريجب أن يكون  -٥ 

   إداري   اءمجلس الدولة بهيئة قض أمام
  :٦١ مادة

 ورفـع مراكز التحكـيم   فتيشالعدل ت ةالقضائي فى وزار تيشإدارة التف تتولى
  العدل. رإلى وزي بشأنهاتقارير سنوية 

  :٦٢ مادة
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القـانون أو   اهـذ  لأحكـام ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة  حالفى  -١
العدل ينشر فى الجريدة الرسمية،  وزير نلنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل م

) من ٥( قرةويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه فى الف
  ) من هذا القانون .٦٠المادة (

العدل لجنة ثلاثية قضـائية تتـولى إدارة أعمـال     رتشكل بقرار من وزي -٢
  لديه. لقائمةاحين الفصل فى القضايا  إلىلنظامه و المركز الملغى إشهاره وفقاً

يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة , ويصرف البدل مما كـان   -٣
 القضايا . تلك من لمركزسيؤول ل

تعليمات تنظيم سير عمـل   دارإص -الاقتضاء عند–: " لوزير العدل  ٦٣م/  -
  مراكز التحكيم" .

 لتحكيمإنشاء هيئات ا ٢٠٠٥لسنة  ١٥رقم  السودانىالتحكيم  وننظم قان وكذلك
  منه، والتى تنص على أنه: ٢٠بموجبه المادة/ 

مستقلة متخصصة فى السودان بموافقة وزيـر   حكيم"يجوز إنشاء هيئات ت -١
أوضاعها وفقـاً لأحكـام هـذا     توفيقالعدل ، وعلى هيئات التحكيم القائمة 

  .لقانونا
) ١المنشأة بموجب أحكام البنـد (  كيمالتحلهيئات  جلاًيحفظ وزير العدل س -٢

عـن الهيئـة وأى معلومـات أخـرى يراهـا       ساسيةالأ المعلومات تحوى
  ضرورية".

ففـى   ،حذو القانونين المـذكورين  والمصرى أن يحذ بالمشرع ونهيب
لإنشاء مراكز التحكيم فى مصـر، لا يمكـن    وقواعدظل عدم وجود ضوابط 

الاختصـاص بنظـر الـدعوى     عطىي الذىتطبيق اتفاق التحكيم المشار إليه 
مصر سوى مركزين  فيفلا يوجد  ،تحكيم معتمد ومعترف به لمركز كيميةالتح

 التجـاري للتحكيم  الإقليمي ة: مركز القاهر ماومعترف بهما ه مدينتحكيم معت
  . ومركز حقوق عين شمس للتحكيم .الدولي
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 لـى يـنص ع  نوقد يذكر اتفاق التحكيم مركز تحكيم بطريقة مجهلـة، كـأ   -
وجـود لـه    "، أو يذكر اسم مركز تحكيم لارة"اختصاص مركز تحكيم بالقاه

  على أرض الواقع.
بنظر النزاع على التحكـيم، كـأن    اصالاختص التحكيموقد لا يقصر اتفاق  -

وإذا لـم يوافـق    لنزاع،اللجوء للتحكيم للفصل فى ا وزأنه : "يج ىينص عل
له اللجوء إلـى القضـاء".    زيجو ى،التحكيمأو أحدهما على الحكم  فانالطر

حصـر   تعـين يكون اتفاق التحكـيم كلـه باطـل لأنـه ي     ضهذا الفر ىفف
 لاختصاصدون غيره، ويكون ا هالاختصاص بنظر النزاع فى التحكيم وحد

صاحب الولاية العامة فـى نظـر الـدعاوى .     دولةال لقضاءفى هذه الحالة 
 اللجوءللأطراف  يجوزأنه " ىويأخذ ذات الحكم اتفاق التحكيم الذى ينص عل

بيـنهم"   برمالناشئة عن عقد م تأو القضاء للفصل فى المنازعا تحكيمإلى ال
لعـدم   برمتهيبطل اتفاق التحكيم  ضاءأو الق كيمإلى التح للجوء.فالتخيير بين ا

ويكون الاختصـاص فـى    يم،بنظر المنازعات في التحك لاختصاصحصر ا
  هذه الحالة لقضاء الدولة.

ذات الطابع الفنـى أو الإدارى   اتينص اتفاق التحكيم على أن: "المنازع وقد -
 ـ  تالتحيكم، أما المنازعـا  رهاأو المالى يختص بنظ  لقـانونى ا ابعذات الط

  فتختص بنظرها المحاكم " .
فى المنازعات الإدارية  فصلبرمته، لأن ال البطلان ظاهرالاتفاق  فهذا  

 في لمنازعاتالقانون، ومن ثم فكل ا اسأس ىلع ايةوالفنية والمالية يتم في النه
  طابع قانونى ويختص بنظرها قضاء الدولة. تالفرض ذا هذا
التجـارى   قليمـى على أن: "التحكيم يكون أمام مركز القاهرة الإ نصوقد ي -

لبساً  يرالنص يث ذا"، فه١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  يمالدولى وفقاً لأحكام قانون التحك
  مركز القاهرة". أمام"  رةعبا كرهوغموضاً بذ

التحكيم خاص وليس مؤسسـياً   نأن التفسير الصحيح لهذا النص أ إلا 
، ومركز القاهرة , ١٩٩٤لسنة  ٢٧لأنه يتم وفقاً لقانون التحكيم المصرى رقم 

في هذا الفرض ,ما هو إلا مكان لانعقاد جلسات التحكيم ولا تطبق قواعـده ،  
يقيد مثل هذا النوع من القضايا تحـت   قاهرةأن مركز ال لعملوأن الجارى فى ا
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الأمر غير  وهذارقم مسلسل يضم قضايا التحكيم المؤسسى والتحكيم الخاص، 
  جائز قانوناً ولائحياً.

 دصياغة اتفاق التحكيم الوارد فى عق تكونما سبق فإننا نقترح أن  لكل
 ـ انالأساس على النحو الآتى: "اتفق الطرف عـن   ئةعلى حسم المنازعات الناش

 ـ  اهذ أن يكـون   امركـز .... (إذا أراد  وائحالعقد عن طريق التحكيم وفقـاً لل
أرادا أن يكـون   إذاالتحكيم مؤسسياً) أو وفقاً لأحكام قانون التحكـيم رقـم .. (  

  ).اصاًالتحكيم خ
أن يرد النص على تلك الصياغة من مواد قـوانين التحكـيم    ونفضل

على اختصاص  لاتفاقوفى حالة ا كيم،تحال اتفاقاتلسوء صياغة  اًمنع وطنية،ال
  نافى للجهالة. كلهذا المركز بش اتيتعين ذكر بيان معينمركز 

 ـ ركزم قواعد بيقوقد ينص فى اتفاق التحكيم على تط -  دتحكيم معين وقواع
قانون تحكيم وطنى، وهذا ما نسميه "التطبيق الجمعى لإجراءات التحكـيم"،  

  من الدراسة. الفرعوهذا الفرض هو محل البحث فى هذا 
لها أولوية التطبيق؟ هذا السـؤال   التىهى القواعد  االمطروح هنا: م والسؤال

  سنجيب عليه حالاً.
الجمعى لقواعد مركز تحكيم معـين   يقمن التطب حكيم: موقف مراكز التثانياً
  قانون تحكيم وطنى: اعدوقو
 عـين كـيم م الإتفاق على تطبيق قواعد مركـز تح  معييقصد بالتطبيق الج    

  .  حكيمإجراءات الت ىوقواعد قانون وطني في آن واحد عل
) وموقـف مركـز   ١مركز دبى للتحكيم الدولى ( وقفسنعرض لم و

الجمعـى لقواعـد    طبيقمن مسألة الت الدولىللتحكيم التجارى  ىالاقليم القاهرة
  وقواعد قانون تحكيم وطنى. كزينهذين المر

  موقف مركز دبى للتحكيم الدولى: -١
  أنه: ىالدولى عل للتحكيممن قواعد مركز دبى  ٢فقرة  ٢/ المادة تنص

التى تعد مكملـة لأى اتفـاق خطـى     ركزلقواعد الم حكيم"يخضع الت
أعلاه، وعند تعارض أى من هـذه   ١فقرة  ٢يتضمن ما أشير إليه فى المادة/ 
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على التحكيم، والتـى   قالتطبي بمع أى نص من نصوص القانون واج قواعدال
  ".لنصذلك ا فيسرىالاتفاق على ما يخالفها ,  للأطرافيمكن لا 

مركز دبى للتحكيم الدولى تطبيق قواعـد   قواعدالنص قد غلبت  فبهذا
الواردة فى قانون التحكيم واجب التطبيق على النزاع التحكيمى.  ةالتحكيم الآمر

 قواعد مركز دبـى للتحكـيم الـدولى    يقوبالتالى لو تضمن اتفاق التحكيم تطب
مـع قاعـدة    ضإذا لم تتعار مركزقانون تحكيم داخلى فتطبق قواعد ال عدوقوا

هذه الحالة تطبـق تلـك    فىعليها فى قانون التحكيم الوطنى، ف نصوصآمرة م
  القاعدة الآمرة.

فى القانون الوطنى  واردةمعظم قواعد التحكيم ال نتكان ذلك، وكا لما
عدا ما يتعلق منها بمبدأ المسـاواة بـين الخصـوم ومبـدأ      كملةهى قواعد م

تطبق إذا لم  لتىهى ا زفإن قواعد المرك الدفاع،حق  واحترامبينهما،  ةالمواجه
 مبـادئ تطبق أحكـام هـذه ال   الفتهامخ ةالمبادئ الثلاث، وفى حال هتخالف هذ

  .الوطنيفى قانون التحكيم  لواردةالثلاث ا
 فـاق الات ازمجرد لعدم جو قإلا تطبي -قةالحقي فى–النص ما هو  وهذا

 عـد المذكور هى قوا لمركزأن قواعد ا بارحكم قاعدة آمرة، باعت مخالفةعلى 
 للا مجـال للقـو   ثهنا مؤسسياً , حي تحكيماتفاقية ذات طابع عقدى، ويظل ال

الجمعي لقواعد المركز وقواعد القانون الوطني , فالقواعـد الأخيـرة    لتطبيقبا
الـوطني آمـرة    ونالقان اعدإذا لم تكن قو كزتطبيق قواعد المر لصالح دتستبع

  . لبطبيعة الحا
  التجارى الدولى: للتحكيم مىالقاهرة الاقلي كزموقف مر -٢

القـاهرة الاقليمـى للتحكـيم     مركزبين قواعد  ٣فقرة  ٢المادة/  تنص
  الأولى على أن: التجاري
تعارض بين قاعـدة   وجدلم ي اتسرى هذه القواعد على التحكيم م -٣"

مما لا يجوز  مالقانون واجب التطبيق على التحكي صوصفيها وبين نص من ن
  إذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص".   الفته،للأطراف الاتفاق على مخ

مركـز   دمن قواع ٢فقرة  ٢مطابقا لنص المادة / اءالنص قد ج وهذا
  . وليللتحكيم الد يدب
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قد اتفقتا فى الحكم، إذ قررتـا   ورينمذكالمركزين ال عدفإن قوا وهكذا
 تطبيـق آمرة فى القانون واجـب ال  دةلم تتعارض مع قاع إذاقواعدهما  تطبيق

  على إجراءات التحكيم، ويظل التحكيم وفقاً لهما مؤسسياً.
الإشارة إلى أن المقصود بالقـانون واجـب التطبيـق علـى      وتجدر

بالنصـوص   تعلقي يماإجراءات التحكيم هو قانون التحكيم وقانون المرافعات ف
الإجرائيـة   الأساسـية التحكيمية والحقوق  دعوىالواردة فيه بخصوص سير ال

  الدفاع والحق فى المواجهة. فى لحقفى المساواة، وا الحقلأطرافها ك
 ٩١/  دالقـاهرة،   افالقضاء المصرى: (حكم محكمـة اسـتئن   موقف: ثالثاً

  ١٢٤,  ١٢٣فى الدعويين رقمـي  ٢٠٠٦/ ١٢/ ٢٧تجارى الصادر بتاريخ 
  ق):١٢١لسنة

(ب)، وكـان   صـلى الأ قاولبين المقاول من الباطن (أ) والم نزاع ثار
 يمـى مركز القـاهرة الاقل  واعدلق وفقاً مالعقد المبرم بينهما متضمناً شرط تحكي

للتحكيم  التجارى الدولى، تقدم المقاول من الباطن بطلب تحكيم لدى المركـز  
المرافعة تنحى  بوبعد قفل با الجلسات،المذكور، وتداولت الدعوى التحكيمية ب

مركز القاهرة فى هـذا   قواعدمن الباطن، وكانت  لمقاولالمحكم المسمى عن ا
الفـرد أو   المحكـم  تنحـى  ذا، تقضى بأنه إ٢٠١١التوقيت، وقبل تعديلها سنة 

قفل باب المرافعة تعين إعادة الدعوى للمرافعة بفـتح بـاب    عدالهيئة ب رئيس
وبعد قفل بـاب المرافعـة،    رينالآخ ينأما إذا تنحى أى من المحكم رافعة،الم
تستمر فـى   أنبتعيين بديل لمن تنحى  هالهيئة التحكيم بعد إعادة تشكيل يجوزف

جـوازى لهيئـة    لحالـة فى هـذه ا  رللمرافعة، فالأم ولا تعيدها وىنظر الدع
الدعوى للمرافـع ,   عد. واستمرت هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد ولم ت)١(التحكيم

  وأصدرت حكماً فيها .

                                                
التجاري الدولي قبل تعديلها ,  حكيمللت يالقاهرة الإقليم كزمر واعدمن ق ١٤المادة/ كانت )١(

تبديل المحكم الفرد أو  ١٣الى  ١١على أنه : " إذا اقتضى الأمر وفقا للمواد من  تنص
تعلـق   إذاالمرافعات الشفهية التي سبق تقديمها , و ماعالمحكم الرئيسي وجب إعادة س

 ـ يتـرك   ابقةالأمر بتبديل أي محكم آخر فإن قرار إعادة سماع المرافعات الشفهية الس
 التحكيم ". ئةهي رلتقدي
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فى حكم التحكيم المـذكور، أمـام    لانالمقاول من الباطن بالبط طعن
لسـنة     ١٢٤,  ١٢٣  رقمـي  ين، بالدعوي ٩١محكمة استئناف القاهرة، د/ 

المطعون عليـه   يمق  ، وأصدرت هذه المحكمة حكماً ببطلان حكم التحك ١٢١
 ـ فعات،على أن هذا الحكم قد خالف نصاً أمراً فى قانون المرا تأسيساً  صهو ن

الذى يجرى على أنه: "لا يجوز أن يشترك فـى   نونمن هذا القا ١٦٧المادة/ 
ومخالفة  ،)١(الحكم باطلاً" انوإلا ك مرافعةالمداولة غير القضاة الذين سمعوا ال

 ـ حالاتالمذكور بندرج فمن  الآمر للنصالحكم المطعون عليه  أحكـام   لانبط
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧التحكيم رقم  نمن قانو ٥٣التحكيم الواردة فى نص المادة/ 

  تنص على أنه: ىبند (ز) الت ١الفقرة/  فىعليها  نصوصالحالة الم ديداًوتح
حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم  فىذا وقع بطلان .... ، إ -١"

للـنص   المذكورحكم التحكيم  ةأيضاً مخالف تندرج" وكمالح فى رباطلة بطلاناً أث
مـن   ٢/ لفقـرة من قانون المرافعات تحت ا ١٦٧/ لمادةبنص ا رالآمر المقر

  أن: علىالتى تنص  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم رقم  ٥٣/ مادةال
من تلقاء نفسـها بـبطلان    بطلانتنظر دعوى ال ى"تقضى المحكمة الت

  العربية". ريخالف النظام العام فى جمهورية مص ماحكم التحكيم إذا تضمن 
 ـ  يةمحكمة النقض المصر أيدت وقد  يـأتى:  االاتجاه السابق، حيث قضـت بم

إلـى   فخـلا  مـن " اتفاق طرفى العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه  -الموجز:
للتحكيم. مؤداه. التزام هيئة التحكيم  قليمىمركز القاهرة الإ عدلتحكيم وفقاً لقواا

بتطبيقها. شرطه. ألا تتعارض مع قاعدة من القواعد الإجرائيـة الآمـرة فـى    
 رةمن قواعد مركـز القـاه   ١ م نى،ق مد ٢٢. علة ذلك. مالمصرى تشريعال

  .كيمللتح قليمىالإ
 لتحكـيم ل لإقليمىا القاهرةمن قواعد تحكيم مركز  لأولىالمادة ا مؤدى :القاعدة

  أنه: على
العقد  ذاإذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة به -١

الدولى  التجارى ملمركز القاهرة الإقليمى للتحكي كيمإلى التحكيم وفقاً لنظام التح

                                                
 صوأوردنا النص الكامل لهذا الحكم , فنحيل اليه منعا من التكرار. أنظر ما سبق  سبق) ١(
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التى  تعديلاتة الالنظام مع مراعا لهذاوجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً 
  .كتابةعليها الطرفان  يتفققد 
قاعدة فيها نص مـن   -مع–بين  عارضإلا إذا ت تحكيمهذه القواعد ال نظمت -٢

لا يجوز للطرفين مخالفته. إذ  كيمنصوص القانون الواجب التطبيق على التح
مـن   ١٨ ادةمرتبطاً بالبند الخامس من الم صالأرجحية عندئذ لذلك الن نتكو

 لقـانون مكـن ا  ٢٢ مادةالقاهرة بمصر وال يمالعقد المتضمن أن محل التحك
المدنى التى تنص على أنه : "يسرى علـى قواعـد الاختصـاص وجميـع     

 يهالذى تقام فيه الدعوى أو تباشر ف بلدالمسائل الخاصة بالإجراءات قانون ال
المصرى الخروج  يعلا يجيز التشر التى ائية" . أن القواعد الإجرتالإجراءا

بشـأن إحالـة التحكـيم     لأطـراف وتسمو على اتفاق ا ةعنها تكون لها الغلب
تحكيم إحدى المنظمات أو مراكـز   دالتحكيمية إلى قواع لدعوىا إجراءاتو

  )١(للتحكيم" مىالإقلي لقاهرةالتحكيم ومنها مركز ا
  الفرع السادس

  عدم الاتفاق على قواعد تحكم إجراءات التحكيم
 الـدعوى  حكـم ت رائيـة لا يتفق أطراف التحكيم على أية قواعد إج قد  

مصر أو خارجها.  داخليتفقون على قواعد مركز تحكيم معين  التحكيمية. فلا
يتفقون على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تحكيم وطنـى   ولا
. ويحدث هذا الفرض إذا جاءت ١٩٩٤لسنة  ٢٧التحكيم المصرى رقم  قانونك

الأطراف على حسم المنازعات  تفقالتالى: "ا حوعلى الن تحكيمال قاتفا ياغةص
. " فلم يحدد الأطراف، حسب تلـك  يمتنشأ عن هذا العقد عن طريق التحك تىال

 هـذه . فهل يعد التحكيم فـى  يمالصياغة، الإجراءات واجبة التطبيق على التحك
هـذا الاتفـاق    حـدد ، حيث لم ي تفاق؟الحالة مبتورا بشكل جزئى من حيث الا

: مـا هـى   وه وحالإجراءات واجبة التطبيق على الإجراءات والسؤال المطر
  التحكيم؟ اقوسيلة سد هذا النقص فى اتف

                                                
ــون )١( ــ الطع ــة–ق ٧٥لســنة  ٦٧٨٧، ٦٤٦٧، ٥٧٤٥ق، ٧٣لســنة  ٦٤٨ امأرق  جلس

القضـاة   نـادى – لتجارىا مالمبادئ القانونية لمحكمة النقض فى التحكي ١٣/١٢/٢٠٠٥
 .٩١، ص٩٠ص ٢٠١٤
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على  بةعلى ضوئها الإجا يمكنبعض النصوص التشريعية التى  هناك  
بخصـوص هـذه    االنقض المصرية موقف محكمةهذا السؤال (أولاً)، كما أن ل

  .الإجابة (ثانياً)
  : موقف النصوص التشريعية:أولاً

الاتفـاق علـى    مالتشريعية المتعلقة بفـرض عـد   لنصوصا وردت  
) وفـى  ١( ١٩٩٤لسـنة   ٢٧للتحكيم فى قانون التحكيم رقم  حددةإجراءات م
  ).٢( ىالمصر دنىالقانون الم

  :١٩٩٤لسنة  ٢٧نصوص قانون التحكيم رقم  -١
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧من قانون التحكيم المصرى رقم  ٢٥المادة/  تنص  
  :هعلى أن
بما في ذلـك   يمتتبعها هيئة التحك التىالاتفاق على الإجراءات  حكيمالت ى"لطرف

في أي منظمة أو مركز تحكـيم    ذةحقهما في إخضاع الإجراءات للقواعد الناف
 ـ فـاق ا الاتيوجد مثل هذ مل افى جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذ  انك

 التحكـيم أن تختار إجـراءات   -مراعاة أحكام هذا القانون مع–لهيئة التحكيم 
  التى تراها مناسبة".

يطبق إذا كان الأطراف لم يتفقـوا   صيتعين أن نحدد أن هذا الن بداية  
التحكيميـة لا فـى داخـل     لدعوىعلى قانون إجرائى أو قواعد مركز تحكيم ا

هى صاحبة الحق فى تكملة هذا  التحكيمخارجها. فهنا تكون هيئة  يمصر أو ف
. فلهيئـة التحكـيم   ترى أنها مناسبة التى الإجراءاتالإجرائى وتطبق  قصالن
السلطة يجب ألا تكون  كتقديرية فى هذا الخصوص، إلا أننا نرى أن تل طةسل

 تأخـذ  نأ حكيم, فيجب على هيئة الت ينةمع وابطمطلقة ويتم ممارستها وفق ض
فى الاعتبار وهى تختار هذه الإجراءات الدولة التى يجـرى التحكـيم علـى    

الذى يحكم التحكيم فى هـذه   جرائىتختار القانون الإ أن نأرضها. فمن الممك
تطبق تلك الإجراءات لأنها الأنسب للتحكيم المنظـور أمامهـا    الهيئةالدولة. و
فـى   تأخـذ أن  حكيمالت ئةي.كما يجب على همعينقانون  ىوردت ف هاوليس لأن

 لقـانون بالنزاع على غرار اختيار ا تباطاًاعتبارها القانون الإجرائى الأكثر ار
علـى   تطبيـق موضوع النزاع .  فتحديد القانون واجب ال لىواجب التطبيق ع
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 لـيحكم الإجراءات يجب الا يتم  بمعزل عن القانون الـذى تختـاره الهيئـة    
  موضوع النزاع.

المشار إليها من قانون  ٢٥/ مادةفى نص ال تورد ارةأن هناك عب إلا  
منها ومجال الأخذ بهـا،   قصودلبيان الم مامهاالتحكيم المصرى يجب التوقف أ

ويقصـد بـه قـانون التحكـيم      ،مراعاة أحكام هذا القانون" مع"وهى عبارة 
  .١٩٩٤ سنةل ٢٧ مالمصرى رق

إلا إذا كـان   رهـا إلى أن هذه العبارة لا تطبق ولا تنتج أث شيرن بداية  
فى نصوص قانون التحكيم  دةوار بارةفى مصر، باعتبار أن الع رىالتحكيم يج
 ـ طبيـق لت لأما إذا كان التحكيم يجرى فى الخارج فـلا مجـا   ،المصرى  ذهه
  العبارة.
 ـ قكانت العبارة المذكورة واجبة التطبي وإذا    اة, ويتعين وفقاً لها مراع

فـى هـذا    اعاتهـا أحكام قانون التحكيم المصرى . فما هى المواد الواجب مر
المواد مكملة ويجوز من ثم الاتفاق على مخالفتهـا،   لك. فإذا كانت ت ن؟القانو

تستطيع اختيار أحكـام   نهافلا مجال للقول بمراعاتها من جانب هيئة التحكيم لأ
هيئـة التحكـيم    علـى فيتعين  رهلها، أما إذا كانت هذه المواد آم خالفةم أخرى

فى نصوص  لواردةولا تطبق إجراءات تخالف الإجراءات ا راعاتهاالمصرى م
، ومن الأحكـام التـى   ١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكيم المصرى رقم  ونآمرة فى قان

بالمساواة بين الخصوم وبكفالة حق  ةيجب مراعاتها فى هذا القانون تلك المتعلق
هيئـة   كيلتغير تش اإذ فعةوبإعادة الدعوى للمرا لمواجهةالدفاع وباحترام مبدأ ا

أن كل هـذه   عتبارعدد المحكمين ، با وتريةالتحكيم بعد قفل باب المرافعة , و
  تطبيق إجراءات على خلافها. زبالنظام العام ولا يجو متعلقةالمسائل 

  المدنى: نوننصوص القا-٢
ضـوء   فـى أن الأمر يتعلق بإجراءات دعوى، فإنه يجب بحثه  طالما  

إجراءات الدعوى، وهذا النص هو نـص   يقالخاص بتطب لمدنىنص القانون ا
  من القانون المدنى الذى يجرى على أنه: ٢٢المادة/ 
الخاصة بـالإجراءات   لمسائلا عقواعد الاختصاص وجمي لى"يسرى ع  

  فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات". مقانون البلد الذى تقا
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علـى   يقالتى تحدد القانون واجب التطب سنادلإالمادة من مواد ا وتلك  
  .انينفى حالة تنازع القو ينةمع لمسائ

الدعوى التحكيميـة أو   هلهذه المادة فإن قانون البلد الذى تقام في ووفقاً  
وبالتالى فإن  ءات،هو القانون واجب التطبيق على الإجرا ءاتهاتباشر فيها إجرا

إذا كانت قد  يةالتحكيم دعوىال اتاءالقانون المصرى هو الذى يطبق على إجر
  فى مصر أو تباشر إجراءاتها فيها . قيمتأ

مـن   ٢٥يقال هنا أنه يوجد نوع من التناقض بين حكـم المـادة/    وقد  
: فالمـادة  المصـرى من القانون المدنى  ٢٢والمادة/  مصرىقانون التحكيم ال

 ـ  ىالأول  إجـراءات  ىتعطى لهيئة التحكيم، فى حالة عدم اتفاق الأطـراف عل
التحكيم  هيئة تلزمتراها مناسبة، ولم  لتىا لإجرائيةالتحكيم، أن تختار القواعد ا

 ـ نالمنصوص عليها فى القانو الإجراءاتتطبيق   يةالمصرى باعتبار أن القض
 ٢٢تباشر فيها، في حـين أن المـادة/    هاالتحكيمية أقيمت فى مصر وإجراءات

المقامة  لتحكيميةالدعوى ا اءاتجرعلى إ لمصرىمدنى قررت تطبيق القانون ا
من هذا الـنص أن هيئـة    ويبدومصر،  فىوالتى تباشر إجراءاتها  مصرفى 

مناسـبة   تراهـا اختيار الإجراءات التـى   فىالتحكيم لا تتمتع بسلطة تقديرية 
  للنزاع.

 ٢٥أننا لا نرى ثمة تناقض بين المادتين المذكورتين، لأن المـادة/   إلا  
تخالف الإجراءات  إجراءاتهيئة التحكيم اختيار  ىعل ظرتح كيممن قانون التح

التحكـيم أو قـانون المرافعـات، ويقصـد بهـا       ونالمنصوص عليها فى قان
أن نص  اعليها فى قواعد آمرة فى هذين القانونين، كم منصوصال ءاتالإجرا
المنصوص عليهـا فـى    جراءاتمدنى تتحدث أيضاً عن تطبيق الإ ٢٢المادة/ 

فيه، ويقصد بالنصوص  راءاتفيه الدعوى أو تم مباشرة الإج قيمتأُالبلد الذى 
 ـ  مفهومفى  لإجرائيةا  امنص هذه المادة تلك النصوص الآمرة والمتعلقـة بالنظ

  العام.
  : موقف محكمة النقض المصرية:ثانياً

فى الطعن  ٨/٣/٢٠٠٩محكمة النقض المصرية حكماً بتاريخ  أصدرت  
  فيما يأتى: هقضت في ١ق  ١٩٧١لسنة  ٤١٤رقم 
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الأطـراف   قعدم اتفا الةالتحكيم فى ح جراءاتإ تحديد"سلطة هيئة التحكيم فى 
  على إخضاعها لإجراءات معينة".

 تبعالتى ت اتعلى إخضاع الإجراء لاتفاق. حقهما فى االتحكيمطرفا  -:الموجز
أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصـر أو   ىف لنافذةهيئة التحكيم للقواعد ا امأم

منه، مؤداه، حق هيئة التحكـيم   ةصور وعدم وجود مثل هذا الاتفاق أ ا،هخارج
 ـ ٢٧ق  ٢٥فى اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة، علـة ذلـك. م/     نةلس

١٩٩٤.  
بإصدار  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من القانون رقم  ٢٥ دةمفاد النص فى الما -:القاعدة

المشرع مـنح   نأ لىعوالتجارية يدل  نيةالتحكيم فى المواد المد نقانون فى شأ
الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب علـى هيئـة    ةلطرفى التحكيم حري

أو مركز تحكيم فى مصـر أو   ةالتحكيم اتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظم
الإجرائيـة   عـد الأخذ بأى من هذه القوا ىخارجها، وفى حالة خلو الاتفاق عل

  ".)١(ناسبةالتى تراها م راءاتيكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإج
 لتعليـق عبارة فى حكم محكمة النقض المذكور تسـتوجب ا  دتور لقد  

: "وفى حالة خلـو الاتفـاق   الحكمجاء بهذا  حيث– هاعليها وبيان المقصود من
الحريـة   مطلقالتحكيم  لهيئةمن هذه القواعد الإجرائية يكون  بأىعلى الأخذ 

  .)٢("مناسبةاختيار الإجراءات التى تراها  فيه
بأن هيئة التحكيم لها مطلق الحرية فى  قضما قضت به محكمة الن إن  

اختيار الإجراءات التى ترى أنها مناسبة، يبدو فى رأينـا محـل نظـر مـن     
  ناحيتين:

مـن قـانون    ٢٥وردت فى المادة/  هامةهذا القضاء أغفل عبارة  نأ :الأولى 
وفـى   وحةفى الدعوى المطر تهاالتحكيم التى استند عليها فى قضائه رغم أهمي

  .مراعاة أحكام هذا القانون" معوهى عبارة " يها،ف صادرال لحكما

                                                
 )٨/١/٢٠٠٩ جلسة– ق ٧١لسنة  ٤١٤(الطعن رقم  )١(
 ـ   ٨/١/٢٠٠٩ جلسة–ق  ٧١لسنة  ٤١٤رقم  الطعن )٢(  ي, منشور في أحكـام الـنقض ف

 . نادي القضاة . ٨٤ص ٢٠١٤التجاري  لتحكيما
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التحكيم التى تراها مناسـبة   اءاتهيئة التحكيم فى اختيار إجر يةأن حر :الثانية
، ١٩٩٤لسـنة   ٢٧بمراعاة أحكام قانون التحكيم رقم ليست مطلقة، وإنما مقيدة 

  .المكملة تالأحكام هى الأحكام الآمرة وليس بتلكالمقصود  أن اًوذكرنا سابق
جـاء مبتـوراً بشـكل     الفرضهذا  فى يمالإشارة إلى أن التحك وتجدر  

إجراءات التحكيم، وتتولى هيئة التحكيم تكملـة هـذا    ىجزئى لعدم الاتفاق عل
  .)١(فاًالنقص فى ضوء الضوابط التى ذكرناها سل

  المطلب الثالث
  مصير إتفاق التحكيم فى حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم 

  (حالة خاصة لبتر اتفاق التحكيم ) 
على حكم التحكيم ، ويصدر حكم من محكمة الطعن  الطعنيتم  قد
 لانعلى اتفاق التحكيم ، وهل يؤدى هذا البط كالحكم ، فما أثر ذل ذاهببطلان 

 زاعهو المختص بنظر الن ولةالى بتر اتفاق التحكيم كليةً ويصبح قضاء الد
( مرة أخرى ؟  ارتهإث ينأراد أحد الطرف اعلى التحكيم إذ اًالذى كان مطروح

 للجوءويجوز ا جزئياًالاتفاق فى هذه الحالة يكون  تر) . أم أن ب الفرع الأول
  ) .نىالثا الفرعأخرى الى التحكيم (  ةمر

  الفرع الاول 
  البتر الكلى لاتفاق التحكيم 

  حال الحكم ببطلان حكم التحكيم
، شرطاً ومشارطة ، حيث  التحكيماتفاق  جباللجوء الى التحكيم بمو يتم

أو  ينهمايتضمنه العقد الاصلى المبرم ب يمشرط تحك –ابتداء  –يبرم الطرفان 
العقد ولكنه يشير إليه بطريقة نافية  ذاه عنيرد هذا الشرط فى اتفاق مستقل 

مبدأ اللجوء الى التحكيم  قطالشرط مجملاً يقرر ف ذاللجهالة . وغالباً ما يكون ه
 قومموضوعه ي دأية تفصيلات أخرى . وعند نشوء النزاع وتحدي نونوعه دو

.  االسابق ابرامه بينهم تحكيمال لشرطتحكيم نفاذاً  مشارطةالطرفان بابرام 
الإجراءات الأولى تلك المشارطة ببنودها  ةوغالباً ما يتضمن محضر جلس

  . ختلفةالم
                                                

 أنظر ما سبق ص )١(
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يخص  يماشرط التحكيم موضع التنفيذ ف لتضع كيممشارطة التح وتأتى
النزاع المطروح على هيئة التحكيم ، فيعين فيها أعضاء هيئة التحكيم وفقاً 

الفصل فيه ،  وبالمطل اعبين الطرفين ، ونوع النز عليهاللشروط المتفق 
التحكيم ، ومدة التحكيم ،  راءاتواج وعوالقانون واجب التطبيق على موض

  .اتالمذكر ادلتب وطرقانعقاد الهيئة ، ومواعيد  انولغته ، ومك
،  البطلانعليه ب نيصدر حكم تحكيم فى هذا النزاع ويتم الطع وقد

. فما أثر هذا الحكم على شرط التحكيم  الهحكماً بإبط وتصدر محكمة البطلان
  ؟  رطتهومشا

أن  الأول : الفرض،  ينبين فرض تفرقةيجب ال العلى هذا السؤ للإجابة
 نسبب من أسباب البطلا لأىالتحكيم أو مشارطته ،  شرطببطلان  ضىيق

من  منعاً ليهاالمقررة قانوناً والمستقر عليها قضاء ، وسبق بياناتها ، فنحيل ا
. فإذا قضى ببطلان الشرط ، فهذا يعد بتراً كلياً لإتفاق التحكيم ،  )١(التكرار 

للفصل فى  ضاءإلى الق وءفى هذه الحالة سوى اللج فيكون أمام الأطرا ولا
القضاء بسبق الفصل فى  مامبينهم ، ولا يجوز هنا التمسك أ ناشئةالمنازعات ال
، هو قضاء  يمشرط او مشارطة التحك ، لان القضاء ببطلان نزاعموضوع ال

بنظر النزاع ، ومن ثم فما صدر فى حكم التحكيم  مبعدم اختصاص التحكي
، واذا قضى  بنظرهلعدم اختصاصه  اعببطلانه ليس فصلاً فى النز المقضى

مشارطة التحكيم لاى سبب من الأسباب التى تخصها . دون أن يقضى  طلانبب
، سنعود لبيانه فى الفرع  كيمللتح اًبتراً جزئي دشرط التحكيم ، فهذا يع لانببط

أن يقضى ببطلان حكم التحكيم   الفرض الثانى : أماالمطلب  .  االثانى من هذ
البطلان لا يمسهما ،  ذاه أنلسبب اخر لا يتعلق بالشرط او المشارطة ، اى 

 مفهنا لا يوجد بتر كلى أو جزئى لاتفاق التحكيم ، ويجوز اللجوء الى التحكي
او المشارطة لم تنقض  شرطمدة التحكيم المحددة فى ال نتمرة أخرى ، اذا كا
  . ةالمشارط وأ شرطمن مدة ال المتبقيةمقيدة بالمدة  يم، فتنعقد هيئة التحك

أن  الاول : الامرالى أمرين هما :  لخصوصالاشارة فى هذا ا وتجدر
مدة الشرط مؤبدة  أن نىله مدة ، وهذا لا يع تكونلا  –غالباً  –شرط التحكيم 

لان المدة هنا ترتبط بمدة تقادم الحق فى رفع الدعوى . وهذا الحق يثبت من  ،
                                                

 انظر ما سبق ص ) (١
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من تاريخ  لمقررةخلال المدة ا لتحكيميوم نشوء النزاع ، فاذا لم يتم اللجوء ل
وان  –الدعوى التحكيمية . وقد يحدث  ع. فيتقادم الحق فى رف زاعالن نشوء

التحكيم على رفع الدعوى التحكيمية فى  رطفى ش أن يتفق –كان ذلك نادراً 
الدعوى التحكيمية ، يسقط الحق  رفعالمدة دون  لك، فمرور ت نةمعي ةخلال مد

. ففى  مالتحكي بمشارطة طان مدة التحكيم عادة ترتب الثانى : ر. الأمفى رفعها 
.  اتلك المشارطة يتفق على المدة التى يجب ان يصدر الحكم فى خلاله

. ولو صدر  دتهادون صدور الحكم تسقط المشارطة بمضى م رهاوبمرو
قبل انقضاء تلك المدة ، وابطل حكم التحكيم لسبب ليس راجعاً  حكمال

المدة المتبقية ،  دوداللجوء الى التحكيم مرة اخرى فى ح يجوزللمشارطة ، ف
لزواله  ىعن سبق الفصل لان بطلان حكم التحكيم يؤد للحديثمجال هنا  ولا
  اثاره ، بما فى ذلك اثر سبق الفصل .       والوز

  الفرع الثانى 
  البتر الجزئى لاتفاق التحكيم 

  حال الحكم ببطلان حكم التحكيم.
) للوصول الى أولاًالتحكيم ومشارطته ( شرطبين  فرقبيان ال يجب

الحالة التى يكون فيها اتفاق التحكيم مبتوراً جزئياً فى حالة الحكم ببطلان حكم 
  ) ثانياً(  حكيمالت

بين شرط التحكيم ومشارطته من حيث الاستهلاك  رق: الف أولا
  لاتفاق التحكيم :  عىالموضو
جميع المنازعات الناشئة عن  شملشرط التحكيم متعددة ت عاتموضو ان

 مشارطةالعقد ، يزول عنها ويقتطع منها النزاع الذى يكون محلاً ل ذتنفي
 قائمةالتى لم تدرج فى مشارطة التحكيم  لالمسائ باقىالتحكيم فقط ، وتظل 

 رطةومشا كلاًيمثل  موقابلة للتحكيم بموجب مشارطة أخرى . فشرط التحكي
  )١(منه .  جزءاًتمثل  كيمالتح

                                                
د. مصطفى الجمال ، د.عكاشة عبد العال . التحكيم ،  ٢٣٥ص  ١٩٩٩) د.محمود مختار بربرى . التحكيم التجارى الدولى .طبعة (١

 . وما بعدها منشأة المعارف بالاسكندرية . ٥٦١. ص  ١٩٩٨فى المنازعات الخاصة الدولية والداخلية طبعة 
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  شرط التحكيم بالقداحة بهنش نا، فان لمعنى، لتقريب ا تشبيهجاز لنا ال وان
الثقاب " لا  بعود" الولاعة " ، فاستعمالها متكرر ، ومشارطة التحكيم "  

  يستعمل الا مرة واحدة .
ناشئة عن العقد بوضعها فى  نةمعي ازعةفان طرح من كذل وعلى

لتلك المنازعة فقط دون  بةبالنس نفذالتحكيم يست شرطمشارطة تحكيم ، فان 
ومنتجاً لاثاره وكافياً  صالحاًيظل شرط التحكيم  التىالاخرى  المنازعات

تحكيم جديدة بمدة جديدة ، ومن ثم فان  مشارطةلعرضها على التحكيم بموجب 
شرط التحكيم لا يستهلك موضوعياً بصفة كلية الا اذا تم طرح جميع 

عدة  اوبمشارطة واحدة  سواء،  حكيمعلى الت دالناشئة عن العق تالمنازعا
  . تعاقبةم شارطاتم

بنودها وما تطرحه من  لىفيتم صياغتها والاتفاق ع تحكيممشارطة ال أما
الاجراءات الاولى ، ويوقعها الطرفان  سةعلى هيئة التحكيم فى جل ازعاتمن

 ميعاد، ويتحدد لتلك المشارطة  ةجزءاً لا يتجزأ من محضر تلك الجلس حوتصب
  . اتفاقياً ميعاداًقانونياً او  اًسواء كان ميعاد
 ومن،  المدة حيث منمحدد  اتفاقعلى هذا النحو هى  تحكيمال فمشارطة

، حيث يمكن ابرام عدة مشارطات  للتعدد، وبالتالى فهى قابلة  عضوحيث المو
مختلفة ومنفصلة عن بعضها  عاتتحكيم بمدد مختلفة ومتعاقبة وبموضو

،  حكيمجسم شرط الت نيتم سلخها بموضوعها م ارطةمش كلالبعض ، و
منازعات  كمن مضمونه ولم يعد هنا يمذلك حتى يفرغ شرط التحك ويتكرر

  ناشئة عن العقد يتم طرحها على المحكمين . 
  : البتر الجزئى لشرط التحكيم :  ثانياً
بموجب مشارطة تحكيم من بين عدة  تحكيمطرح نزاع محدد على ال ان

شرط  سممن ج ياًجزئ تراًب داخرى يمكن ان تنشأ عن العقد يع اتمنازع
لا يجوز اللجوء لشرط  التحكيم ويبقى الشرط قائماً بدون هذا الجزء ، أى

 وزمرة اخرى بشأن هذا الجزء الذى سلخ واقتطع منه، وانكا يج تحكيمال
 بقلم يس التىاللجوء الى التحكيم بخصوص اى من المنازعات الاخرى 

  التحكيم . علىطرحها 
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المتعاقد الاخر برد  لبةالى التحكيم لمطا المتعاقدينذلك ان يلجأ احد  مثال
حكم تحكيمى فى هذا  رهذا الاخر بدون وجه حق ويصد عليهاحصل  غمبال

.  رطةالنزاع . ثم يبطل لسبب لا يرجع الى اتفاق التحكيم ، شرطاً كان أم مشا
اخلال  ةأصابته نتيج اضرارعن  ويضللمطالبة بالتع قدينثم يلجأ أحد المتعا

وز اللجوء عن العقد . ففى هذه الحالة يج ةبتنفيذ التزاماته الناشئ رالاخ المتعاقد
 نزاعتحكيم جديدة لإختلاف موضوع ال رطةمشا بموجبللتحكيم مرة أخرى 

اللجوء  مالجديد عن موضوع النزاع الذى سبق طرحه على التحكيم . واذا ت
 بعدم تقضىأن  ةفعلى المحكم ،النزاع الجديد عليه  ذاالى القضاء لطرح ه

  .  ذلكبتمسك المدعى عليه  اقبول الدعوى لوجود شرط تحكيم اذ
على اختصاص التحكيم بالفصل قى  يمقد ينص شرط التحك كما

العقد  ىالناشئة عن تفسير العقد او تنفيذه ، وتثور منازعة بين طرف لمنازعاتا
 يصدر، و مالى التحكيم بموجب مشارطة تحكي شأنهاحول تفسيره ويتم اللجوء ب

تتعلق بالشرط  ببطلانه لاسباب لا ويقضىعليه  طعنحكم تحكيمى ويتم ال فيها
التحكيم  لىاو المشارطة ، فهذا البطلان لا يمنع اى من الطرفين من اللجوء ا

العقد وذلك لاختلاف موضوع  ذمرة اخرى بشأن منازعة ناشئة عن تنفي
 دعوىال وعوموض طلانهالتحكيمى المقضى بب لحكمصدر فيها ا ىالدعوى الت
ترفع الدعوى الاخيرة امام القضاء ، ويتمسك المدعى عليه  وعندماالجديدة .

المحكمة أن تقضى بعدم  لىع نشرط التحكيم ، فيتعي وجودل بولهاق مبعد
  القبول.

 يؤثرالجزئى الذى لحق بشرط التحكيم لا  لبترالاشارة الى ان ا وتجدر
، حيث يظل على نوعه الذى  سسياًمؤ م،  ، خاصاً كان أ يمعلى نوع التحك

  اتخذه من البداية . 
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  الخاتمة
رأينا على مدار هذا البحث العقبات والعراقيل التي قد تواجه العملية 
التحكيمية سواء  المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم ومباشرة المحكمين لإجراءات 
التحكيم والمداولة في الدعوى وأثر عدم اشتراك أي منهم مشاركة فعالة وفعلية 

نشوء  هيئة تحكيم في الإجراءات أو المداولة أو ما يترتب على ذلك من 
مبتورة بقطع عضو من أعضائها وكيف عالجت التشريعات الوطنية وقواعد 
مراكز التحكيم هذه المسألة . ونرى أنه في جميع الأحوال يجب عدم 
الإعتراف بهيئة التحكيم المبتورة بعدم إعطاء المحكمين الإثنين الآخرين سلطة 

ما ينطوي عليه ذلك من إصدار حكم التحكيم وحدهما دون محكم ثالث , ل
صعوبات أهمها أنه في حالة إختلاف المحكمين الباقيين في الرأي فلا تتوافر 
أغلبية لإصدار الحكم  وحرمان أحد الأطراف من أن يكون له محكم يناقش 
طلباته وطلبات الطرف الآخر ويلقي الضوء عليها , فمن المعروف أن 

ول بين محكمين إثنين . وفضلا عن المداولة بين ثلاثة محكمين أفضل من المدا
ذلك فستكون هيئة التحكيم هنا شفعا وليس وتراً مما يبطل حكم التحكيم حيث 
أن شرط وترية عدد المحكمين مقرر بقاعدة آمرة لا يجوز الإتفاق على 

  مخالفتها . 
ولذلك فإننا نرى أنه في جميع الأحوال يجب تعيين محكم بديل للمحكم 
المقضي بعزله أو تنحيته أو الذي إعتزل التحكيم أو تنحى أو قام به مانع 
لاستكمال التحكيم, إلا أنه فيما يتعلق بصاحب الحق في تعيين المحكم البديل , 

ن هيئة التحكيم : إذا كان سبب بتر عضو م الأوليجب التفرق بين فرضين : 
راجعا الى المحكم المبتور دون دخل في ذلك من الطرف الذي عينه , فيكون 
من حق هذا الطرف أن يعين  محكما بديلا للمحكم المبتور , إذ أن الطرف 
المذكور لم يرتكب خطأ ومن ثم فلا مجال لتوقيع جزاء إجرائي ضده بمنعه 

ين بذات شروط وطريقة تعيين من تعيين المحكم البديل , على أن يكون التعي
: إذا كان سبب بتر عضو هيئة التحكيم راجعا لفعل  والثانيالمحكم المبتور , 

الطرف الذي عين هذا المحكم المبتور وحده , أو راجعا الى تواطؤ بين هذا 
الطرف والمحكم المبتور فهنا يكون الطرف المذكور قد إرتكب خطأ يستوجب 

رم من تعيين محكم بديل , ويتولى هذا التعيين إما تطبيق جزاء إجرائيا بأن يح
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المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو مركز التحكيم المختص بحسب 
  الأحوال . ويجب هنا وضع معيار واضح لتحديد حالات التواطؤ .

كما أننا نناشد المشرع المصري بسرعة التدخل في مسألة شرط توافر الأغلبية 
قد تتشعب آراء المحكمين الثلاثة وتختلف ولا تتوافر لإصدار حكم التحكيم. ف

الأغلبية , فوفقا للوضع الحالي في القانون المصري يقضى بإنهاء الإجراءات , 
ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الجزاء من إضاعة للوقت والجهد والمال الذي 
 بذل في التحكيم . فنهيب بالمشرع المصري أن يضع نصا يجيز في هذه الحالة

  أصدار حكم التحكيم برأي المحكم المرجح وحده كما فعل المشرع السوري .
وقد رأينا أيضا الصعوبات العملية والمشاكل القانونية التي تنتج عن سوء 
صياغة شرط التحكيم أو مشارطته . ونقترح أن تكون صياغة شرط التحكيم 

أ عن هذا على النحو الآتي: " يختص التحكيم بالفصل في أية منازعات تنش
العقد ويخضع التحكيم لنصوص القانون ........ ( إذا كان تحكيما خاص) , 
ويخضع التحكيم للإجراءات المنصوص عليها في قواعد مركز ......... ( إذا 
كان التحكيم مؤسسيا ) " . ويضاف لتلك الفقرة الأخيرة الخاصة بالتحكيم 

المركز بعد الإتفاق  المؤسسي نص يواجه حالة حدوث تعديل في قواعد هذا
عليها , بحيث ينص على أنه : " في حالة حدوث أية تعديلات على قواعد 
المركز أثناء تداول الدعوى التحكيمية , فلا تسري  في حق أطرافه إلا إذا 

  وافقوا عليها كتابة " .
وإتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن الواقع العملي قد كشف عن العديد  

ئ التحكيم . فعند التفكير في التحكيم كوسيلة لفض المنازعات من مثالب ومساو
كطريق بديل للقضاء , كانت النصوص النظرية التي وضعت في هذا 
الخصوص تنطوي على العديد من المزايا التي من أهمها بساطة إجراءات 
التحكيم وسرعة الفصل في الدعاوى التي ينظرها . إلا أنه عند وضع تلك 

تطبيق فقد كشف الواقع العملي عن مساوئ نظام التحكيم , النصوص موضع ال
خصوصا فيما يتعلق بسرعة الفصل وببساطة الإجراءات , فقد تستغرق 
الدعوى التحكيمية وقتا أطول مما تستغرقه الدعوى القضائية , وكان ذلك 
راجعا الى اللجوء الى القضاء في مسائل تحكيم متعددة , فتدخل الدعوى 

لتقاضي العادية الطويلة قة المحاكم وتخضع لإجراءات االتحكيمية أرو
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وبالتالي فكان لا بد من تعديل هذا المسار للحفاظ على ميزة التحكيم  والمعقدة.
المذكورة , ولن يتم ذلك ألا بإعادة النظر بشكل كامل في منظومة التحكيم 

ما  والمنظومة التشريعية التي تحكم أجراءات التقاضي أمام المحاكم بخصوص
تنظره من مسائل التحكيم التي تحال اليها , ويتحقق ذلك بإنشاء دوائر 
متخصصة في المحاكم لنظر تلك المسائل , والنص على تبسيط الإجراءات 
أمام هذه الدوائر , وتقصير مواعيد الفصل فيها بنصوص آمرة يترتب على 

  مخالفتها جزاءات إجرائية رادعة . 
س من المقبول في التشريع المصري أن تكون مدة فعلى سبيل المثال , فإنه لي

الطعن على حكم التحكيم تسعين يوما , ناهيك عن الخلاف القضائي حول 
ميعاد بدأ إحتساب تلك المدة , فقضت محكمة النقض المصرية أن هذه المدة لا 
تبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم ضده بإنذار على يد محضر , ولا 

آخر , حتى لو تسلم المحكوم ضده الحكم بنفسه ووقع  يكفي أي إجراء
بالإستلام، في حين أن المحكمة الإدارية العليا، قد ذهبت الى أن مدة الطعن 
تبدأ من تاريخ إعلان المحكوم ضده بالحكم أيا كانت طريقة الإعلان ولم 
تشترط الإعلان على يد محضر . وكذلك فإنه ليس من المقبول إخضاع مسائل 

  يم التي ينظرها القضاء لذات مواعيد وإجراءات التقاضي بصفة عامة . التحك
وتجدر الإشارة الى أن مدة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم هي تسعين يوما 
أي أطول من مدة إستئناف الأحكام وهي أربعون يوما , وأطول من مدة الطعن 

  على الأحكام بطريق النقض وهي ستون يوما . 
اكز التحكيم المنتشرة في مصر , فإن المسألة في حاجة ماسة وعلى مستوى مر

  الى إعادة النظر بصورة شاملة من ناحيتين هما : 
يجب وضع نصوص واضحة وصريحة ومفصلة تبين أحكام الناحية الأولى : 

إنشاء مراكز التحكيم , سواء تلك التي تمارس نشاط التدريب أو تلك التي 
نتشرت في الآونة الأخيرة مراكز التحكيم في تباشر قضايا تحكيمية . فقد إ

مصر بشكل مذهل , ومعظمها غير مؤهل وغير متخصصة في المجالين . بل 
وصل الأمر ببعضها الى ممارسة النصب على المواطنين ممن يرغبون في أن 
يكونوا محكمين . ونهيب بالمشرع المصري أن يحذو حذو كل من المشرعين 
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النصوص التي وضعاها فيما يتعلق بضوابط  السوري والسوداني في خصوص
  وشروط إنشاء مراكز التحكيم .

بالنسبة لمراكز التحكيم القائمة في مصر والمعترف بها , الناحية الثانية :  
كمركز حقوق عين شمس ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي , 

ئولية المركز فإنه يتعين أن تتضمن قواعدها أحكاما واضحة في خصوص مس
عن الإخلال بالتزاماته الناشئة عن عقد إدارة الدعوى التحكيمية , ووضع 
نصوص تفصيلية لهذا العقد وأحكامه . كما يتعين وضع نصوص صريحة 
توضح مدى إلتزام أطراف التحكيم بالتعديلات التي تطرأ على قواعد المركز 

قواعد الواردة في لوائحها أثناء تداول الدعوى التحكيمية . ويجب أيضا تنقية ال
بشأن تشكيل هيئة التحكيم وإستبدال المحكمين , إذ أنها تنطوي على بعض 

  الغموض والإبهام مما قد يضر بالعملية التحكيمية برمتها .
وثمة مسألة أخرى , نرى أنها غاية في الأهمية , وهي مسألة مسئولية 

ثباتها , وإلزامهم المحكمين عما قد يرتكبونه من أخطاء واضحة ويسهل إ
بتعويض المضرور من هذه الأخطاء . ونرى أنه يتعين سن تشريع خاص 

  لتلك المسئولية وعدم تركها للقواعد العامة نظراً لخصوصيتها .
وهناك أمر أخير يتعلق بأتعاب التحكيم ومصروفاته . فعلى الرغم من أهميته 

روفات ووقت وما يثيره من صعوبات من حيث تحديد هذه الأتعاب والمص
دفعها للمحكمين, فإن قانون التحكيم المصري لم يورد كلمة واحدة بشأن تلك 
الأتعاب والمصروفات . ونقترح عدم ربط قيمة الأتعاب بقيمة النزاع المطروح 
على التحكيم كما تفعل كل مراكز التحكيم , وإنما يجب أن تحدد تلك القيمة 

ر الدعوى . وإذا كان هذا هو الحال وفق المجهود الذي يبذله المحكمون في نظ
بالنسبة للتحكيم المؤسسي, فأن مسألة أتعاب المحكمين ومصروفات التحكيم فى 
التحكيم الخاص في ضوء عدم النص عليها في قانون التحكيم المصري , فإن 
أمر تقديرها متروك لسلطة هيئة التحكيم دون ضوابط , مما يؤدي في معظم 

في تقدير تلك القيمة , وهذا يمثل عبئاً مالياً يرهق كاهل الأحيان الى المغالاه 
المحتكمين . لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع المصري لوضع ضوابط 

  لتحديد أتعاب ومصروفات التحكيم الخاص. 
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أما عن دفع قيمة الأتعاب للمحكمين , فقد جري العرف على دفع نصفها عند 
الحكم . ونحن نري أنه من  حجز الدعوى للحكم والنصف الآخر بعد إيداع

الأفضل دفع كامل قيمة الأتعاب بعد إيداع الحكم , لأنه قد يحدث , وهذا ليس 
نادرا , أن يقبض المحكم نصف الأتعاب بعد قفل باب المرافعة ويتنحي ويعين 

  بديل له , ولا يحصل هذا البديل على أتعابه كاملة . 
كم حريصا على الاستمرار في ونرى أن من شأن هذا الاقتراح أنه يجعل المح

  التحكيم لحين صدور حكم فيه . 
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